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١١٤١

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

  

 مقدمة

الحمد الله الذي بعث النبیین مبشرین،ومنذرین، وأنزل معهم الكتاب بالحق لیحكم بین 

الناس فیما اختلفوا فیه، وما اختلف فیه إلا الذین أوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیا 

فوا فیه من الحق بإذنه،واالله یهدي من یشاء إلى بینهم، فهدى االله الذین آمنوا لما اختل

أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له، كما شهد هو سبحانه  وأشهد.صراط مستقیم

ُأنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز  " :وتعالى ِ َ َ َ َ َ َ َ ُْ َّ َ َ ْ ْ ْ ُ َّ َ َُ ُِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ
ْ ًِ َ ِ ُ َُ ََ َْ َّ

ِالحك
َ  وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الذي ختم به أنبیاءه، وهدى به أولیاءه، ١"ُيم ْ

ْلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم :"  ونعته بقوله في القرآن الكریم َ ْ ُ َ ْ َُّ ْ ِْ ِ ِ َِ َ ٌ َْ ْ ََ ٌ َِ ُ ُ ََ ُ

ٌحريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم  َ ُ َ ْ
ِ ِ ٌِ َ ْ َُْ ِ ُ ْ ٌ ََ ِفإن تولوا فقل ْ َُّ َ ْ َْ َ َ ِ حسبي االلهَُّ لا إله إلا هو عليه ِ

ْ َ َ ََ َّ َ ََ ُ ِ ِ َ ِْ

ِتوكلت وهو رب العرش العظيم ِ
َ َ ُّ َ َ َْ ْ ِْ ْ َ ُ ُ َّ أفضل  وأصحابه وتابعیه وعلى آله صلى االله علیه.٢ "َ

  .. أما بعد.صلاة، وأفضل تسلیم

فإن التحكیم مظهر من مظاهر الحریة في مواجهة السلطة،یولي فیه الأطراف من _ 

مه وعدالته وحكمته وخلقه،لیفصل بینهم في نزاع لا یریدون أن یذهبوا به یثقون في عل

لذا كان من مظاهر .٣إلي محاكم الدولة،لینظره قضاتها الذین تعینهم  وفق قوانینها

ٕتمیز التحكیم الاختیاري،أن اتفاق الأطراف فیه وارادتهم هو الشریعة العامة الحاكمة  ُ َ
المقدم علي كل شریعة أو قانون منظم  وهو ًوعیا،ًلسیر عملیة التحكیم إجرائیا وموض

للتحكیم في دولة من الدول،دون أي استثناء إلا الاستثناءات المتعلقة بضرورة التزام 

ُأطراف التحكیم، والمحكمین،والحكم الصادر عنهم بما یعتبر من قواعد النظام العام  َ

                                                           

 ١٨ :سورة آل عمران، آیة رقم _١

 ١٢٩، ١٢٨ :الآیتینتوبة، سورة ال _ ٢

دراســات فــي قــانون التحكــیم المــصري والمقــارن،المركز العربــي للتحكــیم،  محمــد ســلیم العــوا،/ د.أ _٣

  .٧، ص٢٠٠٧



 
 
 

   

 

 

 

 

١١٤٢

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

لي ما یخالف حكمها في شأن في بلد التحكیم،وبالقواعد الآمرة التي لا یجوز الاتفاق ع

  .١الاجراءات

ولما كان التحكیم كنظام لا یستغلظ عوده،ولا یستوي علي سوقه إلا بمآزرة القضاء _ 

 له،عن طریق محاكم الدولة الوطنیة، تلك المؤاذرة التي یتجلي مظهرها في مرحلتین

م عن ،الأولي هي مرحلة ماقبل صدور حكم التحكیأساسیتین،من دورة حیاة التحكیم

ومن هنا كان عنوان .ي مرحلة مابعد صدور الحكمهیئة التحكیم،والمرحلة الأخیرة ه

ًالبحث منصبا علي علاقة المحاكم الوطنیة،ومظاهر سلطانها،وسلطتها،تجاه المرحلة 

ِالأخیرة،مرحلة مابعد صدور حكم التحكیم،الأمر الذي كان من تبعاته،أن وسم البحث 
ُ

  .الوطنیة إزاء حكم التحكیمسلطات المحاكم : تحت عنوان

وسلطات محاكم الدولة تجاه حكم التحكیم،لا تبدو وعلي ما یظهر من مسماها نوع _ 

ٕمن التسلط أو الاستبداد القضائي،وانما هي نوع من العلاقة التي تربط التحكیم الذي 
یجري علي أرض الدولة، أو الحكم الذي ینفذ علي أرضها بقضائها،تلك العلاقة التي 

وللرقابة .یمذ صورة الرقابة اللاحقة علي عملیة التحكیم،منصبةعلي الحكم التحكتأخ

صدر الحكم التحكیمي الرقابة التي تتم عند استخدام من :هذه مظهران، أحدهما

أما .ً المحكمة المختص،من بین محاكم الدولة طالبا تنفیذه اللجوء إلي،فيلصالحه

 ذي صفة في اللجوء،إلي المحكمة حق كل:المظهر الآخر من مظاهر الرقابة،فهو

ولا یخبو .ًطالبا الحكم ببطلان الحكمي التحكیميًالمختصة،من بین محاكم الدولةأیضا،

                                                           

هــذا الفهــم  الــصحیح لــدور الإرادة یتفــق مــع رؤیــة الفقــه الإســلامي لهــا فــي مجــال العقــود بــصفة  _  ١

علي أســـاس أن ،روع یثبــت أثـــره فــي محلـــهارتبـــاط إیجــاب بقبـــول علــي وجـــه مـــش: عامــة،،باعتبارها

الأصــل الــشرعي هــو حریــة التعاقــد ووجــوب الوفــاء بكــل مایلتزمــه العاقــدان،مالم یكــن فــي نــصوص 

والدلیل علـي ذلـك قـول االله . َالشریعة أو قواعدها ما یمنع من عقد معین ،فعندئذ یكون العقد باطلا

ُّ یا أَی:"سبحانه  في الآیة الأولي من سورة المائدة ُها الذین آمنـوا َ َ َ
َِّ

ِأَوفـوا بـالعقودَ ُِ ُ ْ ُ وقـول النبـي محمـد ". ْ

َالمـسلمون ": صلي االله علیه وسـلم فـي الحـدیث الـذي رواه الإمـام البخـاري، فـي بـاب أجـر السمـسرة ُْ ُ
ِ

ْعند شروطهم ُِ ِ ُِ َ یوفي بعضهم بعـضا مـا اتفـق علیـه مـن الـشروط إذا لـم تكـن متعارضـة مـع : بمعني "ْ

مـصطفي / د.محمد زهیر ناصر،مع شرح وتعلیق أ:صحیح البخاري،تحقیق .نص أو أصل شرعي

محمـد العـوا، المرجـع الـسابق،ص / د.أو.ه١٤٢٢دیب البغا، ط دار طوق النجـاة، الطبعـة الأولـي،

 .مع نوع من التصرف والتوضیح.٢٢١_٩



 
 
 

   

 

 

 

 

١١٤٣

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

مافي ذاك الحقین من ضمانة مطمئنة لكلا الطرفین،بما یمثله مظهري الرقابة من 

    .توازن بین حقیهما

  فــي الحقیقــة بیــانهــو، بیــان الــدور الرقــابي للمحــاكم الوطنیــة إزاء حكــم التحكــیم وفــي_ 

ــــة  ــــضاء والتحكــــیم ،لأحــــد النتــــائج الركین ــــین الق ــــة ب ــــدة عــــن العلاقــــة المتىین رغــــم ،المتول

وهــذا لــیس مــن قبیــل .اســتقلالیة التحكــیم كنظــام لتــسویة المنازعــات أجمــع علیهــا الفقهــاء

ًم كوســیلة،كم أشــرت قــبلاتــسلط القــضاء كنظــام علــى التحكــی ُ وٕانمــا مــن قبیــل مــساعدة ، ُ

دي مـن النـصوص علـى هـ، كـأداة قانونیـة لتـسویة المنازعـاتفي تحقیـق فاعلیتـهالتحكیم 

القاضــي تجــاه العملیــة  لــسلطة ً فــي ذات الوقــت حــدوداتْعََالتي وضــالتــشریعیة المختلفــة،

ًلیـسوا دائمـا علـى ، عـادیونٌأن المحكمـین أفـراد: الأول،ویرجع ذلك إلـي أمـرین،التحكیمیة

رغـم مـا یوسـمون بـه مـن خبـرة فنیـة وقانونیـة فـي ،طـأ مـن الخً ولا معصومین أبدا،الجادة

الأمـــر الثـــاني هـــو أن قـــوام التحكـــیم الخـــروج عـــن طـــرق التقاضـــي .المنازعـــات المختلفـــة

 وهـــو اختـــصاص قـــضاء الدولـــة صـــاحب ،العادیـــة باعتبـــاره اســـتثناء مـــن الأصـــل العـــام

  .الولایة بالفصل في المنازعات

  

  :خطة البحث

ـــد أوضـــحت مـــ ـــي إثرهـــا یتـــضح أمـــا عـــن خطـــة البحث،فق ن خلالهـــا مـــشتملاته،التي عل

ٕللعیــــــــان،منهج البحث،وأســــــــباب اختیاره،وأهمیته،واشكالیاته،ونتائجه،وتوصــــــــیاته،وخطته 
  :التفصیلیة،وذلك علي النحو الآتي

  

  :أسباب اختیار البحث_ 

محاولـــــة إثـــــراء الجانـــــب :إلـــــي ســـــببین رئیـــــسین،أولاهماترجـــــع أســـــباب اختیـــــاري للبحـــــث 

ـــة الهامـــةالفقهي،وســـد مـــواطن ا ـــد مـــواطن :وثانیهمـــا.لفراغ،فـــي هـــذه الجزئی ـــة تحدی محاول

  .الاشكال في علاقة القضاء بالتحكیم من هذه الزاویة

  :أهمیة البحث

الدور الرقابي لمحاكم الدولـة،تجاه حكـم  في عدم ضبط ًفترجع إلي أنأما أهمیة البحث،

تــــــصة بهــــــذا التحكیم،وعــــــدم تحجــــــیم القــــــرارات الاداریــــــة الــــــصادرة عــــــن الــــــسلطات المخ

  ٌالشأن،إهدار لكل هدف منشود من تنظیم التحكیم كوسیلة فعالة لحسم 

  .النزاعات،خاصة الاقتصادیة منها



 
 
 

   

 

 

 

 

١١٤٤

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

  : إشكالیة البحث

فترجع إلي وجود العدید من نقاط المرض الاجرائي،في تنظیم الدور أما إشكالیة البحث،

بیل المثال،التعــارض الرقــابي للمحــاكم الوطنیــة،تجاه أحكــام التحكیم،والتــي منهــا علــي ســ

،فیمـــا ١٩٩٤ لـــسنة ٢٧ ،مـــن قـــانون التحكـــیم ٥٨ ،و٥٧الاجرائـــي بـــین حكـــم المـــادتین،

یتعلــق بعــدم ضــبط میعــاد تقــدیم طلــب الأمــر بتنفیــذ حكــم التحكیم،ومیعــاد تقــدیم دعــوي 

ومنهــا عــدم معالجــة الأثــر المترتــب علــي صــدور قــانون المحــاكم الاقتــصادیة .الــبطلان

  .التحكیم،حتي الآن،وغیر ذلك،مما سیتضح في ثنایا البحثدعوي بطلان حكم تجاه 

  

  :خطة البحث التفصیلیة

ًلخطـة بیانـا لنقـاط البحث،ومـسائله،في مباحث،ومطالـب،وفروع،علي وقد تـضمنت هـذه ا

  :النحو الآتي

  . بین القضاء والتحكیمالعلاقة :المبحث الأول

  .اء الوطنيمظاهر استقلال نظام التحكیم عن نظام القض: المطلب الأول

  .الأساس القانوني للعلاقة بین القضاء والتحكیم: المطلب الثاني

  .الطبیعة القانونیة للعلاقة بین القضاء والتحكیم: المطلب الثالث

  .المحكمة المختصة بمسائل التحكیم: المطلب الرابع

  .سلطة المحاكم الوطنیة إزاء طلب الأمر بتنفیذ حكم التحكیم: المبحث الثاني

  .حق طلب الأمر بالتنفیذ،وطبیعته: ب الأولالمطل

میعــاد .إیــداع حكــم التحكــیم المطلــوب تنفیــذه(.ضــمانات الأمــر بالتنفیــذ: المطلــب الثــاني

  )شكل الطلب.تقدیم الطلب

  .سلطة قاضي الأمر بالتنفیذ: المطلب الثالث

  .موانع الأمر بالتنفیذ: المطلب الرابع

  . في طلب الأمر بالتنفیذالتظلم من القرار الصادر: المطلب الخامس

   سلطة المحاكم الوطنیة إزاء دعوي بطلان حكم التحكیم:المبحث الثالث

أهم .طبیعتها.تعریف دعوي البطلان.(ذاتیة دعوي بطلان حكم التحكیم: المطلب الأول

  )خصائصها

الموازنة التشریعیة بین الطبیعة الخاصة للتحكیم،وبین ضرورة إصلاح : المطلب الثاني

  .الحكم التحكیميأخطاء 



 
 
 

   

 

 

 

 

١١٤٥

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

النیابة .صاحب الشأن.(صاحب الحق في رفع دعوي البطلان: المطلب الثالث

  )مدي الحق في اختصام الغیر في دعوي البطلان.العامة

طبیعة .المحكمة المختصة.(المحكمة المختصة بنظر دعوي البطلان: المطلب الرابع

  ).حالات اختصاص المحكمة.)فكرة الأثر الناقل( عمل المحكمة

طریقة .میعاد رفع الدعوي(التنظیم الاجرائي لرفع دعوي البطلان :المطلب الخامس

  )الدعوي

  .أثر رفع دعوي البطلان علي تنفیذ حكم التحكیم: المطلب السادس

سلطات (.الخصوم إزاء دعوي البطلان سلطات المحكمة وسلطات: المطلب السابع

لان إلي دعوي مدي امكانیة تحول دعوي البط.سلطات الخصوم.المحكمة

مدي التزام الخصوم بالاستمرار في عملیة التحكیم بعد الحكم ببطلان حكم .موضوعیة

  )حكم اتفاق الخصوم علي استئناف حكم هیئة التحكیم.التحكیم

  .أثر رفع دعوي البطلان علي إیداع حكم التحكیم: المطلب السابع

  . علیهأثر الحكم ببطلان حكم التحكیم،وحكم الطعن: المطلب الثامن

مصیر حكم التحكیم بعد إبطاله،ومدي إمكانیة الاعتراف به،وتنفیذه : المطلب التاسع

  .في دولة أخري
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١١٤٦

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

  المبحث الأول

  لعلاقة بین القضاء والتحكیما

  

لما كان الأصل في فض المنازعات،وفصل الخصام في المشاجرات،یختص به في 

ولما كان اختصاص   طبیعة المدارءةًأیا كانت الأساس مؤسسات الدولة القضائیة،

هذا ویتضمن ،هیئات التحكیم بفصل النزاع،وحسمه،هو اختصاص استثنائي عارض

مظاهر استقلال نظام التحكیم عن نظام _ الأول: وهي ،المبحث بیان مطالب أربعة 

أما المطلب . الأساس القانوني للعلاقة بین القضاء والتحكیم_والثاني.القضاء الوطني

أما المطلب الرابع .لاقة بین القضاء والتحكیمطبیعة الع :فهو بعنوان الثالث

وذلك كله علي ً المحكمة المختصة أصلا بمسائل التحكیم،:والأخیر،فهو تحت عنوان

  :التفصیل الآتي
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  المطلب الأول

  مظاهر إستقلال نظام التحكیم عن نظام القضاء الوطني

هـو حكـم بـات غیـر قابـل للطعـن ،لتحكـیم المـصريا لأحكام قـانون احكم التحكیم وفقإن 

وفي .فیه بأي طریق من طرق الطعن في الأحكام الواردة في قانون المرافعات المصري

 تلــك النظریــات ســاعدت علــى ،نظــام القــضاء الــوطني نظریــات لا یعرفهــا نظــام التحكــیم

كنظریــة ،تحكــیم عــن نظــام قــضاء الدولــة ومحاكمهــاإبــراز الطبیعــة الاســتقلالیة لنظــام ال

مـــا لا یعـــرف نظریـــة درجـــات  ك،ً محلیـــا،ً إقلیمیـــا،ً وعیـــا،ًالاختـــصاص القـــضائي وظیفیـــا

 الطعـــــــن بـــــــالنقض فـــــــي أحكـــــــام ولا یوجـــــــد بـــــــه نظـــــــام،التقاضـــــــي،أو طبقـــــــات المحـــــــاكم



 
 
 

   

 

 

 

 

١١٤٧

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

 تعمـل محكمـة ،حیث أننا لسنا إزاء قانون واحد یطبق على منازعات التحكیم،المحكمین

  .جمیعالنقض على توحید تفسیره بالنسبة لل

لأن جمیـــع ،لقـــضائیةنظریـــة النفـــاذ المعجـــل للأحكـــام اأن نظـــام التحكـــیم لا یعـــرف  كمـــا

قابلــة للتنفیــذ الجبــري بعــد اســتیفاء الإجــراءات المقــررة مــن الحــصول علــى ،أحكامهــا باتــة

  .الأمر بالتنفیذ ووضع الصیغة التنفیذیة

ة فــــي قــــانون یعــــرف نظــــام التحكــــیم نظریــــة إعــــلان الأوراق القــــضائیة المعروفــــكمــــا لا

والمتعلقــة ،تحكــیم/٧ نظامــه الــوارد بالمــادة  بــل لــه،١٣ -١١ -١٠المرافعــات فــي المــواد

. ١وســیلة الإعــلان،والــذي یجعــل مــن اتفــاق الخــصوم هــو الأســاس فــي تحدیــد بالإعلان

 حیـــث لا یوجـــد ،ُكـــذلك لا یعمـــل فـــي التحكـــیم بالقواعـــد الخاصـــة بتقـــدیر قیمـــة الـــدعوي

ُوأیــضا لا یعمــل بنظــام المخاصــمة المعــروف فــي .یماختــصاص قیمــي فــي نظــام التحكــ ً

 بــل ، لأن المحكــم لــیس قاضــي مــن قــضاة الدولــة،قــانون المرافعــات فــي نظــام التحكــیم

  .)عقدیة أم تقصیریة(ئولیة المدنیةیُعمل بنظام المس
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سـالة مـالم یوجـد اتفـاق خـاص بـین طرفـي التحكیم،یـتم تـسلیم أي ر_١:  إذ تنص هـذه المـادة علـي _١

ًأو إعلان إلي المرسـل إلیـه شخـصیا،أو فـي مقـر عملـه،أو فـي محـل إقامتـه المعتـاد،أو فـي عنوانـه 

البریدي المعروف للطـرفیین،أو المحـدد فـي مـشارطة التحكـیم،أو فـي الوثیقـة المنظمـة للعلاقـة التـي 

،یعتبر التـسلیم وٕاذا تعذر معرفة أحد هذه العناوین بعـد إجـراء التحریـات اللازمـة_٢.یتناولها التحكیم

قد تم إذا كان الإعلان بكتاب مـسجل إلـي آخـر مقـر عمـل أو محـل إقامـة معتـاد أو عنـوان بریـدي 

  .لا تسري أحكام هذه المادة علي الإعلانات القضائیة أمام المحاكم_٣.معروف للمرسل إلیه



 
 
 

   

 

 

 

 

١١٤٨

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

  المطلب الثاني

  الأساس القانوني للعلاقة بین القضاء والتحكیم

ها فــي النــصوص القانونیــة ن القــضاء والتحكــیم مــصدر شــرعیتتجــد العلاقــة القانونیــة بــی

ًولمـــا كـــان نطـــاق البحـــث قاصـــرا علـــى بیـــان .١ منهـــا أو الدولیـــةِ الوطنیـــةًســـواءالمختلفة،

فإن  الــدولي،العلاقـة بـین القـضاء والتحكــیم فـي منازعـات التحكــیم التجـاري الـداخلي دون

وقــوف علــى القواعــد القانونیــة بیــان الأســاس القــانوني لهــذه العلاقــة ســیكون مــن خــلال ال

بــشأن ،١٩٩٤ لــسنة ٢٧ والتــي جــري بهــا نــص القــانون رقــم ،الوطنیــة المنظمــة للتحكــیم

 ْوبتتبـع هـذه النـصوص التـي نظمـت .كیم في المواد المدنیة والتجاریة قانون التحِإصدار

  :حدودها نجد مایليو أساسهاهذه العلاقة ورسمت 

ًة أصـــلا بنظـــر كافـــة قـــرر اختـــصاص محـــاكم الدولـــ مـــن قـــانون التحكـــیم ت٩ المـــادة :ًأولا

 ولا یقتــصر هــذا الاختــصاص علــى .التــي یــنص علیهــا القــانونمــسائل التحكیم،

 ،ٕ وانما یمتد حتى انتهاء إجـراءات التحكـیم،مرحلة بدء الخصومة التحكیمیة فقط

  .وصدور حكم التحكیم الذي ینحسم به النزاع

ٕحتــى وان كانــت قــد ح النــزاع علــى التحكیم،تفــاق علــى طــر تجیــز الا١٠/٢ المــادة :ًثانیــا

  .٢أقیمت بشأنه دعوي أمام محكمة من المحاكم القضائیة المختصة 

                                                           

المنشور ، ریة الخاص بالتحكیم في المسائل المدنیة والتجا١٩٩٤ لسنة ٢٧ ومن ذلك القانون رقم -١

 بشأن الاعتراف ١٩٥٨واتفاقیة نیویورك لعام ، ٢١/٤/١٩٩٤بتاریخ ، ١٦بالجریدة الرسمیة العدد 

، ١٩٥٩ فبرایـــــر ١٤ فــــي ٢٧العـــــدد ، المنــــشور بالجریـــــدة الرســــمیة، بأحكــــام المحكمــــین الأجنبیـــــة

 .والقانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي

مل علیــه تــساؤلا مهمــا عــن موقــف المحكمــة التــي رفعــت  وقــد أثــار هــذا الــنص بحكمــه الــذي اشــت-٢

وغـل ،أمامها الدعوي إذا ما اتفق أطراف الدعوي على إحالة الفصل في تلك المنازعة إلي التحكـیم

یري البعض أن دور المحكمة ،وبصدد الإجابة على هذا التساؤل.ید قضاء الدولة عن المضي فیه

 أن یتقدم المدعي علیـه بمـا تـم الاتفـاق _ض الأولالفر: في هذه الحالة لن یخرج عن أحد فرضین

=  منها إثبات ذلك الاتفاق واتجاه إرادتهما إلـي اختیـار التحكـیماًطالب، علیه إلي المحكمة المختصة



 
 
 

   

 

 

 

 

١١٤٩

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

ســلطة الأمــر باتخــاذ ، بنظــر النــزاع ً المحكمــة المختــصة أصــلاْ منحــت١٤المــادة : ًثالثــا

 ســـواء قبـــل البـــدء فـــي الإجـــراءات أو أثنـــاء ،إجـــراءات تحفظیـــة أو تـــدابیر مؤقتـــة

  .ى طلب أحد طرفي التحكیم علًسیرها بناء

                                                                                                                                                    

أن :الأمر الأول، وهنا یكون موقف المحكمة أحد أمرین،ً سبیلا لتسویة المنازعة موضوع الدعوي=

وفـــي هـــذه الحالـــة ،وض المحكمـــة فـــي موضـــوع الـــدعويعلى خـــًیكـــون طلـــب المـــدعي علیـــه ســـابقا

إذا ،على المحكمــة أن تحكــم بعــدم قبــول الــدعوي، مــن ذات القــانون١٣/١على نــص المــادة ًوقیاســا

ٕوحجته في ذلك أن حكم الـنص وان ، دفع المدعي علیه بذلك قبل أي طلبات أو دفاع في الدعوي
ــة كــان ینطبــق علــى حالــة ســبق الاتفــاق علــى اللجــوء إلــي التح كــیم فهــو ینطبــق بالقیــاس علــى حال

طالمـا أن هـذا الاتفـاق قـد تـم قبـل إبـداء الطلبـات أو الـدفاع فـي ، الاتفاق اللاحق على رفع الدعوي

. الدعوي لاشتراكهما في ذات العلة وهي عدم نظر المحكمة للـدعوي مـن الناحیـة الموضـوعیة بعـد

المحكمــة لموضــوع النــزاع أو الــدعوي مــن إذا كــان التمــسك بهــذا الاتفــاق بعــد تنــاول : الأمــر الثــاني

الناحیة الموضـوعیة فـالأولي قیـاس هـذه الحالـة علـى حالـة تـرك الـدعوي الـوارد أحكامهـا فـي المـواد 

مـن حیـث أنـه لا یترتـب علـى التـرك ،  مـن قـانون المرافعـات المدنیـة والتجاریـة١٤٤ إلـي ١٤١مـن 

ل مـــن الطـــرفین إلـــي التمـــسك بحقـــه مـــع اتجـــاه إرادة كـــ، النـــزول عـــن الحـــق المرفوعـــة بـــه الـــدعوي

موضوع النزاع وانعقاد إرادتهما على تـسویة ذلـك النـزاع حـول هـذا الحـق عـن طریـق التحكـیم بعیـدا 

أن یتمـسك : أمـا الفـرض الثـاني.لأن الاتفـاق علـى التحكـیم یؤكـد الحـق ولا ینفیـه، عن قضاء الدولة

لكــن الطــرف الآخــر یــدفع هــذا ، حكــیمأحــد الطــرفین فــي الــدعوي المنظــورة أمــام المحكمــة باتفــاق الت

وفي هذه الحالة یثور التساؤل حول سلطة المحكمة إزاء هذا الدفع ، التحكیمببطلان اتفاق التمسك 

؟ویري صاحب ذات الرأي أنه فـي هـذه الحالـة یحـق للمحكمـة عنـد الـدفع بوجـود اتفـاق التحكـیم أن 

و عـدم وجـود اتفـاق التحكـیم بـسلطة تتصدي لبحث صحة أو بطلان اتفاق التحكیم لارتباط وجـود أ

ولمــا یترتــب علــى ذلــك مــن ســلب هــذا ، المحكمــة صــاحبة الاختــصاص العــام بالفــصل فــي النــزاع

 مـن قـانون التحكـیم ١٣/١على خلاف مـا جـاء بـه ظـاهر نـص المـادة ، الاختصاص من المحكمة

بوجــود اتفــاق الحـالي والتــي أوجبـت علــى المحكمــة القـضاء بعــدم القبــول عنـد تمــسك المــدعي علیـه 

مرجـع ، العلاقة بین القـضاء والتحكـیم.دونما تعرض منها لصحة أو بطلان اتفاق التحكیم، التحكیم

، وٕازاء ســكوت معظــم الفقــه المــصري عــن التــصدي لهــذه المــسألة. ٩٩ص ، ٩٠-٨٦ص، ســابق

 مـــن قـــانون التحكـــیم یلـــزم ١٣/١ذهـــب الأســـتاذ الـــدكتور فتحـــي والـــي إلـــي القـــول بـــأن نـــص المـــادة 

ــدفعالم وأن المحكمــة لا تملــك أي ســلطة تقدیریــة فــي ، حكمــة بــالحكم بعــدم القبــول بمجــرد إبــداء ال

ط ، ط منــشأة المعــارف، قــانون التحكــیم فــي النظریــة والتطبیــق، فتحــي والــي/د، الحكــم بعــدم القبــول

 .١٨٤، ٩٥بند ، ٢٠٠٧الخامسة 



 
 
 

   

 

 

 

 

١١٥٠

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

ثم ،حت دور المحكمة في اختیار المحكمعند الاختلاف على ذلك أوض١٧المادة : ًرابعا

ـــدور عنـــد طلـــب رد المحكـــم، لتب٢٠ ،١٩جـــاءت المـــادتین  أو عنـــدما ینـــا هـــذا ال

أو عنـدما ینقطـع عـن ،أو عنـد عـدم مباشـرته لهـا، مهمتهَیتعذر على المحكم أداء

ولم یتنح أو لم یتم  لا مبرر له في إجراءات التحكیم،ٍأخیرأدائها بما یؤدي إلي ت

  .عزله باتفاق الطرفین

 منحت المحكمة سلطة الأمر بتنفیـذ مـا أمـرت بـه هیئـة التحكـیم مـن ٢٤المادة : ًخامسا

  .تدابیر مؤقتة أو تحفظیة تقتضیها طبیعة النزاع

المــــشار إلیهــــا  المحكمــــة ،الــــذي یؤدیــــه رئــــیس تقــــرر الدور،٤٥و٣٧المــــادتین : ًسادســــا

 حالــة تخلــف أحــد الــشهود عــن فــي،لمعاونــة هیئــة التحكــیم مــن القانون،٩بالمــادة 

أو بتحدیـــد میعـــاد إضـــافي أو إنهـــاء ،وكـــذلك الأمـــر بالإنابـــة القـــضائیة،الحـــضور

  .الإجراءات حسب الأحوال بناء على طلب أي من طرفي التحكیم

 بنظــر دعــوي بطــلان حكــم تــصة جاءتــا لتبینــا المحكمــة المخ٥٧و٤٥المــادتین : ًســابعا

  .وسلطة المحكمة عند نظر الدعوي في الأمر بوقف تنفیذ حكم التحكیمالتحكیم،

لمحكمـة المختـصة أصـلا  رئـیس اِ جاءتـا لتوضـحا مـدي سـلطة٥٨و٥٦المـادتین : ًثامنا

والتي م التحكیم،والقیود التي ترد على تلك السلطة،بالأمر بتنفیذ حكبنظر النزاع،

وكــذا اختــصاص المحكمــة ،د النظــر فــي طلــب الأمــر بالتنفیــذعنــیتعــین مراعاتهــا 

ـــزاع بالفـــصل فـــي الـــتظلم مـــن قبـــول أو رفـــض أمـــر  ًالمختـــصة أصـــلا بنظـــر الن

  .١التنفیذ

  

                                                           

ــــدعوي رقــــم -١ ــــا فــــي ال ــــسنة ٩٢ صــــدر حكــــم المحكمــــة الدســــتوریة العلی ــــسة ، ق دســــتوریة ٢١ ل بجل

 فیما تضمنه من أنه لا یجوز التظلم من الأمـر ٥٨ من المادة ٣ بعدم دستوریة البند ٦/١/٢٠٠١

 .الصادر بتنفیذ حكم التحكیم



 
 
 

   

 

 

 

 

١١٥١

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

  المطلب الثالث

  الطبیعة القانونیة للعلاقة بین القضاء والتحكیم

  

 ٍوجـوده كـأداةمن ، الأساسـيَ الهـدفَ تحقیـقُ وحده لا یستطیعَمما لا شك فیه أن التحكیم

عتــراف إلا مــن خـلال الاالم المعـاملات المالیــة والتجاریـة، المنازعــات فـي عــِ لتـسویةٍفنیـة

ممــا ، والإجبــارِ الإلــزامِخاصــة مــع افتقــاد المحكــم لــسلطة،بحكــم التحكــیم وضــمان تنفیــذه

 علــــــى تفعیــــــل حكــــــم َ الإلــــــزام والقــــــدرةُ تملــــــكٍ إلــــــي وجــــــود ســــــلطةً ملحــــــةًجعــــــل الحاجــــــة

ِبـدء مـن الوقـوف علـى مـدي صـحة، به إلـي الغایـة مـن تنظیمـهالتحكیم،والوصول
 اتفـاق ً

ًوأخیرا تنفیذ حكم التحكیم،ٕكمین واجراءات الخصومة التحكیمیةواختیار المح،التحكیم
١.  

ُوازاء تلــــــك الحاجــــــة كانــــــت النــــــصوص  منهـــــــا أو  الوطنیــــــةًســــــواء، التــــــشریعیة المختلفةٕ

العامــة فــي الفــصل فــي الولایــة صــاحبة ، علــى مــنح الــسلطة القــضائیة ٌحریــصةالدولیة،

 التحكـیم كنظـام لتـسویة رغبـة منهـا فـي تحقیـق فاعلیـةَالمنازعات،حق ممارسة ذلك الدو،

بحیـث یـؤدي دوره  ،ء غیـر بعیـد عـن العملیـة التحكیمیـةوهـو مـا جعـل القـضا،المنازعات

ًوصــولا بهــذه الأداة راحــل الخــصومة التحكیمیــة وبعــد انتهائها،تجــاه التحكــیم فــي جمیــع م

ومن هنا لم یكن من خلاف بین الفقهاء على أن طبیعة تلك العلاقة .إلي تحقیق غایتها

  .٢والرقابة علیه في الشق الآخر،قوامها مساعدة القضاء في شق منها

ق فعالیة التحكیم،بما یملكه والحاجة الفعلیة إلیه في تحقی،وفي تقریر أهمیة دور القضاء

 الخـــصوم علـــى تنفیـــذ قـــرارات المحكمـــین یـــستطیع عـــن طریقهـــا إجبـــارمـــن ســـلطة عامة،

في بل سایر ما هو معهود  ،ًشرع المصري مبتدعا لتشریع منكور لم یكن الم،وأحكامهم

                                                           

 .٩١ص ، مرجع سابق،  العلاقة بین القضاء والتحكیم-١

 ٣٢٥ص ، ١٩٩٧، دار النهضةالعربیة، دور المحكم في خصومة التحكیم، هدي محمد مجدي/د-٢



 
 
 

   

 

 

 

 

١١٥٢

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

علــى رأســها تلــك التــي قررهــا القــانون النمــوذجي للتحكــیم ،القواعــد الدولیــة فــي هــذا الــشأن

  .١)الیونیسترال(الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولیة 

  

  المطلب الرابع

  المحكمة المختصة بمسائل التحكیم

لإكمــال ركــن الإجبــار  بجانــب التحكیم،ِ القــضاءَلمــا كــان مــن الــضروري وجــود

مـة لزم من ذلـك تحدیـد المحكتحكیم وقراراته الصادرة عن هیئته،والإلزام في تنفیذ حكم ال

اءاتـه بـصدور حكـم رعلى النحو الذي یضمن إتمـام إجالمختصة بجمیع مسائل التحكیم،

  :ولبیان ذلك نوضح الآتي،التحكیم وتنفیذه

  الفرع الأول 

  المحكمة المختصة وفقا لقانون التحكیم

  

جعـــل ،١٩٩٤ لـــسنة ٢٧رقـــمًوفقـــا لـــنص المـــادة التاســـعة مـــن قـــانون التحكـــیم المـــصري 

لمحكمـــة  لًداخلیــاًل التحكـــیم ونزاعاتــه إن كــان وطنیـــا المــشرع الاختــصاص بنظـــر مــسائ

ًأمــا إذا كــان تجاریــا دولیــا. أصــلا بنظــر النــزاعالمختــصة  جــري فــي مــصر أو فــي ًســواء،ً

ــــى ،الاختــــصاص لمحكمــــة اســــتئناف القــــاهرةالخــــارج فیكــــون  ــــم یتفــــق الطرفــــان عل مــــا ل

 التـــــي ینعقــــد لهـــــا ُوتظـــــل المحكمــــة .اختــــصاص محكمــــة اســـــتئناف أخــــري فـــــي مــــصر

ى انتهــاء جمیــع  الاختــصاص حتــًصــاحبةص وفقــا للفقــرة الــسابقة دون غیرها،الاختــصا

 أن هـــذه المحكمـــة یـــتم :الأول،ترتـــب علـــى حكـــم هـــذه المـــادة أمـــرانوی.إجـــراءات التحكـــیم

ــــا لقواعــــد  ــــة والتجاریــــة وفق تحدیــــدها وفقــــا للقواعــــد العامــــة فــــي قــــانون المرافعــــات المدنی

                                                           

 .١٣١ص، مرجع سابق، قانون التحكیم التجاري الدولي والداخلي، أحمد عبد الكریم سلامة/  د-١



 
 
 

   

 

 

 

 

١١٥٣

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

كـــون هـــذه المحكمـــة هـــي لا یـــشترط أن ت: الأمـــر الثـــاني.الاختـــصاص القیمـــي والمحلـــي

لقیمـة النـزاع ً تكون محكمة جزئیة أو ابتدائیة،حـسب الأحوال،وفقاقدوٕانما ،محكمة بعینها

  .١المطروح على هیئة التحكیم وطبیعته

  

  الفرع الثاني

  المحكمة المختصة وقواعد الاختصاص في قانون 

  المحاكم الاقتصادیة

  

  منازعـــات الاســـتثمار،ًوخاصةت الطـــابع الاقتـــصادي،فـــي ظـــل ارتفـــاع عـــدد القـــضایا ذا

ـــشئون الاقتـــصادیة مثـــل مجـــ وظهـــور ـــدة فـــي ال ـــة الفكریـــة-الإغـــراق(الات جدی  - الملكی

خاصـة  وجـود آلیـة موعـد،)إلـخ... سوق رأس المـال- التأجیر التمویلي-التمویل العقاري

حیـث یـتم ،نازعات الناشئة عن هـذه المعـاملاتلفض المفي إطار نظام القضاء العادي،

ه  وهــو مــا دعــت معــ،الأخــرى العادیــةالتعامــل معهــا بــذات طریقــة التعامــل مــع القــضایا 

 المنازعـات ذات لنظر القـضایا تتـولي الفـصل فـيالحاجة إلي إنشاء محاكم متخصصة،

بهدف تیـسیر الإجـراءات مـن قبـل قـضاة متخصـصین فـي مثـل هــذا الطـابع الاقتـصادي،

  . ٢النوع من المنازعات

ر قــانون  بــشأن إصــدا٢٠٠٨ لــسنة ١٢٠وتحقیقــا لهــذا الهــدف فقــد صــدر القــانون رقــم 

وحـــــــدد ، ومكـــــــان انعقادهـــــــا، وتـــــــشكیلها،نهـــــــا حـــــــدد تكوی،إنـــــــشاء المحـــــــاكم الاقتـــــــصادیة

ــــوعي للــــدوائر الابتدائیــــة بهــــا ــــصاص القیمــــي والن  ثــــم حــــدد اختــــصاص الــــدوائر ،الاخت

                                                           

  ١١٣ص، مرجع سابق،  العلاقة بین القضاء والتحكیم-١

ـــستار إمـــام/د.أ-٢ ـــد ال ـــانون المـــصري، ســـحر عب ـــة ، المحـــاكم الاقتـــصادیة فـــي الق دار النهـــضة العربی

 .٣٢ص، ٢٠٠٨



 
 
 

   

 

 

 

 

١١٥٤

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

القـانون هو القـول بأنـه وبـصدور والـذي یهمنـا أن نـشیر إلیـه هنـا،. االاستئنافیة بها أیض

   بإنشاء المحاكم ١٢٠/٢٠٠٨

مسألة تحدید المحكمة المختصة بنظر ًتصادیة،صار مطروحاعلى بساط البحث الاق

الصادر في نزاع اقتصادي تختص به في الأساس ،دعوي بطلان حكم المحكم 

  .المحاكم الاقتصادیة

 إذا كانــت قیمــة ًووفقــا لأحكــام قــانون المحــاكم الاقتــصادیة،فإنه ویمكــن القــول هنــا بأنــه

 فإن دعـــوي بطـــلان الحكـــم التحكیمـــي ترفـــع أمـــام جنیـــه، ملیـــون٥المنازعـــة لا تزیـــد عـــن 

وبالتـالي إذا رفعـت أمـام ،وهذا أمر یتعلق بالنظـام العـام،المحكمة الاستئنافیة الاقتصادیة

 المحكمـة محاكم الاستئناف العادیة وجب علیها الحكـم بعـدم الاختـصاص والإحالـة إلـي

  .الاستئنافیة الاقتصادیة

اع فیهــا تزیــد عــن خمــسة ملیــون لتــي تكــون قیمــة النــزلكــن المــشكلة تظهــر فــي الحالــة ا

 الحكـم وأریـد رفـع دعـوي وصـدرُ،واتفق بـشأنه علـى التحكیم،ًوكان النـزاع اقتـصادیا،جنیه

 هـــذا النـــزاع لـــو طـــرح علـــى المحكمـــة َمثـــلإن ! فـــإلي أي محكمـــة نتجـــه؟،بطـــلان ضـــده

كم الصادر ویكون الحإن المختص به هي محكمة الاستئناف،ف،الاقتصادیة بشكل مبتدأ

وٕانمـا یقبـل الطعـن ،) علـى الاسـتئناف لا یجـوزفإذ الاسـتئنا(فیه غیر قابـل للاسـتئناف 

   .فیه بالنقض

ً،یمثل فــي أبــسط تعبیر،وبــاء إجرائیا،ومــن هنــا نــصطدم بفــراغ تــشریعي ً مفــاده عــدم وجــود ُ

رغـــم كونـــه صـــادر (محكمـــة اســـتئنافیة لمثـــل هـــذا النزاع،لأنـــه لا یقبـــل الاســـتئناف أصـــلا

وبالتـــالي إلـــي أي محكمـــة اســـتئنافیة تطـــرح علیهـــا دعـــوي بطـــلان حكـــم ،)ابتـــدائيبـــشكل 

لا یمكـــن طـــرح هـــذه الـــدعوي علـــى محكمـــة !المحكـــم الـــصادر فـــي مثـــل هـــذه الحالـــة؟؟ 

استئناف القاهرة أو أي محكمة استئنافیة یختارها الخصوم إذا كان النـزاع تجـاري دولـي 



 
 
 

   

 

 

 

 

١١٥٥

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

ن هــذا النــزاع اقتــصادي تخــتص بــه  لمــاذا ؟ لأ،اتفــق علــى اخــضاعه للقــانون المــصري

  .المحاكم الاقتصادیة وحدها دون غیرها

وفـــي ذات الوقــــت لا یمكـــن طــــرح هـــذه الــــدعوي علـــى محكمــــة الدرجـــة الثانیــــة بالنــــسبة 

 لمــاذا ؟ لأنهــا لا توجــد ،للمحكمــة التــي كانــت مختــصة لــو لــم یوجــد اتفــاق علــى التحكــیم

ـــانون المحـــاكم الاقتـــصادیة الطعـــ،أصـــلا ـــصادرة مـــن ُ حیـــث یحـــرم ق ـــى الاحكـــام ال ن عل

 بینمــا یجیــز الطعــن فیهـــا ،المحــاكم الاســتئنافیة الاقتــصادیة بــدعوي مبتــدأة بالاســتئناف

  . بالنقض

 لحظـــة صـــدور قـــانون  فـــيأنهأن ســـبب هـــذا الفـــراغ التـــشریعي،ٌویـــري جانـــب مـــن الفقـــه،

جـه لـم یواوبالتـالي ،ً المحاكم الاقتصادیة موجود أصلالم یكن نظام،٢٧/١٩٩٤التحكیم 

ومــن ثــم لا یكــون أمــام الخــصوم فــي مثــل هــذه الأحــوال إلا ،المــشرع مثــل هــذه المــشكلة

نون المرافعــات ورفــع دعــوي الــبطلان،رغم اقتــصادیة اللجــوء إلــي القواعــد العامــة فــي قــا

 مــــــن قــــــانون ٩ددتها المــــــادة وذلــــــك أمــــــام المحــــــاكم التــــــي حــــــ،المــــــادة موضــــــوع الحكــــــم

فإنهــا تقتــصر علــى نظـــر دعــوي البطلان،ذه المحكمــة إذ تنظــر خاصــة وأن هــ،التحكــیم

 القــضاء الاقتــصادي موضــوع أومــضمونن تتطــرق لنظروبحــث أســباب الــبطلان دون أ

ومــن ثــم إذا قــررت بطــلان الحكــم فإنهــا تقــف عنــد هــذا الحــد ولا تــصدر ،الــوارد بــالحكم

  .١حكما في الموضوع

ر وصــاحب الــصفة فــي رفــع هــذه الــدعوي،هو كــل مــن خــسر أمــام هیئــة التحكیم،وصــد

بـشرط تـوافر الـصفة والمـصلحة وعـدم الرضـي بـالحكم وعـدم تفویـت ،ضده حكـم التحكـیم

كـان حكـم ویلاحـظ أنـه إذا .٢المیعاد المحدد لرفع الـدعوي الـذي هـو مـن مواعیـد الـسقوط

                                                           

  . ومابعدها٧٠ص ، ٢٠١١، دار الجامعة، ن حكم المحكمدعوي بطلا، نبیل عمر/ د.أ -١

 .٧٤ص، المرجع السابق، دعوي بطلان حكم المحكم -٢



 
 
 

   

 

 

 

 

١١٥٦

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

ًالتحكیم تجاریا دولیـا، فـإن ، لـى إخـضاعه لقـانون التحكـیم المـصريولم یتفـق الأطـراف عً

وذلـــك فیمـــا یتعلـــق بالحـــصول علـــى أمـــر  الأجنبي،محكـــم یعامـــل معاملـــة الحكـــمكـــم الح

مـــــــن قـــــــانون المرافعـــــــات ) ٢٩٧ -٢٩٦(ًبتنفیـــــــذه فـــــــي مـــــــصر وفقـــــــا لحكـــــــم المـــــــادتین 

  .كما أن هذه الأحكام لا یجوز رفع دعوي ببطلانها في مصر،المصري

 أي محكمـة ن كما رأینا هـي محكمـة اسـتئنافیة،والمحكمة المختصة بنظر دعوي البطلا

 ولـیس ،إذ تخـتص بـدعوي الـبطلان فإنهـا تخـتص بهـا كـدعوي مبتـدأة وهـي ،درجة ثانیة

تئناف لا یعمـل بهـا وبالتالي فجمیع آثار ونتائج وآلیات الاسـ،كمحكمة طعن بالاستئناف

،هو بطلان حكم مبتدأًً وتنظر موضوعا، كمحكمة أول درجة فهي تعملفي هذه الدعوي

ًوتــصدر فیهــا حكمــا تقریــرا،المحكــم وتقــف ،)أي بــصحة الحكــم(عدمــه لبطلان أو ب إمــا بــاً

وتنتهــي ، المطلــوب إبطالــهُل الحكــمطِــبْفلا تتــصدي لنظــر الموضــوع إذا أُعنــد هــذا الحــد،

ولـــیس لـــدعوى الـــبطلان ثمـــة أثـــر ناقـــل .مهمتهـــا عنـــد حـــد الفـــصل فـــي مـــسألة الـــبطلان

 فــنحن أمـام محكمــة اســتئناف دون ع الـذي فــصل الحكــم المطلـوب إبطالــهلموضـوع النــزا

  .١ناف بمعني الكلمةأن یوجد استئ

  

  

                                                           

 ٧٤ص ،  المرجع السابق- ١



 
 
 

   

 

 

 

 

١١٥٧

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

  المبحث الثاني

  سلطة المحاكم الوطنیة إزاء طلب تنفیذ 

  الحكم التحكیمي

لفض ة، ســلمیأن الغایــة مــن لجــوء الأطــراف إلــي التحكــیم كوســیلةممــا لا خــلاف علیــه،

 الحـصول علـى حقـه مـنهي تمكین من سیـصدر لـصالحه الحكم،المنازعات فیما بینهم،

 ومـا یـستلزمه مـن ضـیاع ، ومشقة اللجوء إلي القـضاءِكبد لعناءدون ت،بأیسر الإجراءات

 لذا فإن المجري العادي للأمـور أن یـسارع الطـرف الخاسـر إلـي تنفیـذ ،١للوقت والنفقات

وتحول إلـي ،جُرد حكم التحكیم من كافة مزایاهٕ والا ،ً واختیاراًالحكم الصادر ضده طوعا

 فتنفیـذ حكـم ،ك مـن الـضرر مـا لا یخفـي وفي ذل،وسیلة لضیاع الوقت والجهد والنفقات

 وتتحـــدد بـــه فاعلیتـــه كأســـلوب ودي ،التحكـــیم یمثـــل أســـاس ومحـــور نظـــام التحكـــیم ذاتـــه

  .٢لفض المنازعات 

 ضده حكم التحكیم تنفیذه ُفیرفض الصادر،تشتهي السفن أن الریاح قد تأتي بما لا َغیر

من علیــه إرادة طرفیــه،ومــا اجتمعــت ،لاف مــا یوجبــه علیــه اتفــاق التحكــیمعلى خــًطوعــا،

 لذا كـان مـن .وكذلك الحكم الناشئ عنه،یلا لتسویة النزاع القائم بینهماقبول التحكیم سب

وهـو مـا عنـي بـه ،م فـي هـذه الحالـةالضروري أن یوجد تنظیم قانوني لتنفیـذ حكـم التحكـی

فـنظم لـه بابـا مـستقلا هـو البـاب الـسابع مـن ، المصري في قانون التحكیم الحاليالمشرع

  .٣ذا القانونه

لــضروري التفرقــة بــین فإنــه مــن ا،كــام تنفیــذ حكــم التحكــیم بــشكل دقیــقوللوقــوف علــى أح

یجـري والـدولي الـذي ،بوالدولي الذي یجـري فـي مـصر مـن جانـ،الداخلي،نوعي التحكیم

بحیــث إذا كــان التحكــیم داخلیــا كــان للقاضــي المــصري ،)التحكــیم الأجنبــي(خــارج مــصر

                                                           

-٣ط، دار النهضة العربیة، الوسیط في النظام القانوني لتنفیذ أحكام التحكیم، عاشور مبروك/د.ا-١

 ١ص، ١بند، ٢٠٠٦

دراســة تحلیلیــة لقواعــد القــانون الــدولي ، لــدولي لأحكــام التحكــیمالنفــاذ ا، عــصام الــدین القــصبي/د.ا-٢

 ٣ص، ٧بند، ١٩٩٣ط، دار النهضة العربیة، الاتفاقي والقانون المقارن

 ١٥٩ص، مرجع سابق، العلاقة بین القضاء والتحكیم، ناصر شحاته. / ا-٣



 
 
 

   

 

 

 

 

١١٥٨

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

 إصـــدار الأمـــر الحـــق فـــي التحقـــق مـــن تـــوافر شـــروط) م تحكـــی٥٨/٢(وفقــا لـــنص المـــادة

الأمر بتنفیـذه إذا وجـد أنـه كما أن له الحق في رفض طلب إصدار ،بتنفیذ حكم التحكیم

أو كـــان ،المحـــاكم المـــصریة فـــي موضـــوع النـــزاعیتعـــارض مـــع حكـــم ســـبق صـــدوره مـــن 

 ویتقیــد القاضــي المــصري فــي قبــول الأمــر.من مــا یخــالف النظــام العــام فــي مــصریتــض

ـــانون التحكـــیم ومـــن بینها ـــي أوردهـــا ق ـــذ حكـــم بالقواعـــد الت ،وأهمهاعـــدم قبـــول طلـــب تنفی

  .) تحكیم٥٨/١(إذا لم یكن میعاد رفع دعوي بطلان الحكم قد انقضيالتحكیم،

لقاضـي المـصري بـشأن التعـرض فإن مدي سلطة ا بالنسبة لأحكام التحكیم الأجنبي،أما

بحیـث إذا .نون الذي یخـضع لـه هـذین الأمـرینقاالأمر بتنفیذها تتحدد وفقا لللصحتها،أو

المــصري یعمـــل اتفــق الطرفــان علــى خــضوعه لقــانون التحكـــیم المــصري فــإن القاضــي 

أما إذا .١ومن جهة تنفیذه طبقا لأحكام هذا القانونم،من جهة مراقبة صحة الحكسلطته،

تقید بأحكـام لیلزم القاضي باون التحكیم في المادة الأولي منه،لم یتفقا على ذلك فإن قان

وعلــــى رأســــها اتفاقیــــة نییــــورك،التي تقــــرر ،الاتفاقیــــات الدولیــــة،المعمول بهــــا فــــي مــــصر

 إزاء أحكــام لي فــإن ســلطة القاضــيوبالتــا.لاعتــراف بأحكــام التحكــیم الأجنبیــة وتنفیــذهاا

  .٢التحكیم الأجنبي تتحدد طبقا لهذه الاتفاقیة 

 یقــــدم الــــشخص أنتحكــــیم، إصــــدار الأمــــر بتنفیــــذ حكــــم العلــــى أنــــه یلــــزم لــــرفض طلــــب

هـذا الحكـم فـي ما یـدل علـى أنـه قـد صـدر حكـم أو أمـر بـبطلان المطلوب التنفیذ ضده،

رض لمـدي أو الـذي مـؤداه أنـه لا یجـوز للقاضـي المـصري أن یتعـالبلد الذي صدر فیه،

إلــي بحــث مــدي بحیــث إذا مــا  تطــرق القاضــي الــوطني ،صــحة حكــم التحكــیم الأجنبــي

وقد بررت محكمة النقض ،نه یكون قد خرج عن حدود ولایتهسلامة الحكم أو صحته،فإ

                                                           

التـي ) هـه-٥/١م(یتفق مع اتفاقیة نییـورك  ما وهو. ٣٩ص، مرجع سابق، أحمد شرف الدین/ د.أ-١

 للمحكمـــة المختـــصة فـــي الدولـــة التـــي صـــدر الأجنبـــيتعطـــي الاختـــصاص بـــبطلان حكـــم التحكـــیم 

 .الحكم بموجب قانونها

 بأنـه ذلـك الـذي یـصدر الأجنبـي لقـانون التحكـیم المـصري عـن التحكـیم الإیضاحیة عبرت المذكرة -٢

وفي هـذه ، الثالثة من القانونالحكم فیه خارج مصر في أعقاب تحكیم یعتبر دولیا في حكم المادة 

 .ًالحالة تطبق أحكام اتفاقیة نییورك عملا بما جاء في صدر المادة الأولي



 
 
 

   

 

 

 

 

١١٥٩

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

المصریة القید الوارد على سلطة المحكمة المصریة في هذا الشأن بأن هذه المحكمة لا 

  .١وٕانما  تقتصر سلطتها على أن تأمر بالتنفیذ أو أن ترفضهة استئنافیة،تعد هیئ

 القانونیـــة المتعلقــــة لأهم الأحكـــامفیمـــا یلـــي،نتعرض ًوبنـــاء علـــي ماســـبق توضـــیحه، ســـ

 ل المحـــاكم الوطنیـــة،من خـــلال المطالـــببَـــِمن قللـــب الأمـــر بتنفیـــذ الحكـــم التحكیمـــي،بط

  :الآتیة

   الأولالمطلب

  حق طلب الأمر بالتنفیذ،وطبیعته 

  الفرع الأول

  مسألة اصطلاحیة

 المعبــرة عنــه فــي اختلفــت بــشأنه المــصطلحات قــد التعبیــر عــن طلــب تنفیــذ الحكــم،إن 

عنـه فـي قـانون التحكـیم ،ض الحدیث عـن تنفیـذ أحكـام القـضاءرفي معافعات،قانون المر

ففـي الوقـت الـذي اسـتخدم فیـه قـانون المرافعـات  ،د الحدیث عن تنفیـذ أحكـام التحكـیمعن

استخدم قانون التحكیم في الما ) طلب التنفیذ( عبارة ٢٩٧ -٢٨٧الحالي في الما دتین 

 ٥٨/١في الما دة ) طلب تنفیذ حكم التحكیم ( وعبارة،)طلب تنفیذ الحكم( عبارة ٥٦دة 
مـــن بـــاب ) حكـــم التحكـــیم( وغالـــب الظـــن أن تقییـــد قـــانون التحكـــیم للمـــصطلح بعبـــارة ،٢

  .التمییز لیس إلا

  

  الفرع الثاني 

  حق طلب الأمر بالتنفیذ

ًلا یكـــون حكـــم المحكمـــین قـــابلا :" تنص علـــى أنات ملغـــاة، مرافعـــ٥٠٩كانـــت المـــا دة 

   على طلب من ًبناء،... بأمرللتنفیذ إلا

                                                           

ــــم ، ٢٢/٥/١٩٩٠نقــــض -١ ــــسنة ٨١٥طعــــن رق ــــضاء، ق٥٢ ل ــــة الق ــــسنة ، مجل العــــدد الأول ، ٢٥ال

فإن اتفاقیة نییورك تجیز للقاضي الـوطني رفـض الأمـر بتنفیـذ حكـم التحكـیم إذا ومع ذلك . ١٩٩٢

 كان في هذا ما یخالف النظام العام في بلد القاضي 

 ٧٦ص ، المرجع السابق، أحمد حشیش/ د. ا-٢



 
 
 

   

 

 

 

 

١١٦٠

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

وعــن شــرط ،فقــد عبــر عــن ذوي الــشأن، بینمــا  فــي قــانون التحكــیم الحــالي".ذوي الــشأن

ــــــــــــب بــــــــــــشكل أوضــــــــــــح،حیث نــــــــــــصت المــــــــــــا دة  تحكیم،علــــــــــــى أن أحكــــــــــــام /٥٥الطل

بمراعـــــاة الأحكــــــام تكـــــون واجبــــــة النفاذ،...الـــــصادرة طبقــــــا لهـــــذا القــــــانون"...المحكمـــــین

فیـــه " أن،الـــت المـــذكرة الایـــضاحیة لهـــذا الـــنصوق."المنـــصوص علیهـــا فـــي هـــذا القـــانون

تتقــرر حــق حــق مــن كــسب الــدعوي فــي طلــب تنفیــذه بعــد انقــضاء میعــاد التــسعین یومــا  

 ،ممــا  یعنــي أن حــق طلــب الأمــر بتنفیــذ حكــم التحكــیم" المقــررة لاقامــة دعــوي الــبطلان

  .١ أو أحد المحكوم لهم،المحكوم له أي حق ،وحق من كسب الدعوي

  

  

  فرع الثالثال

   طبیعة طلب الأمر بالتنفیذ
  

لا طلـــب تحكیمـــي یقـــدم ،كـــم التحكـــیم هـــو بطبیعتـــه طلـــب قـــضائيطلـــب الأمـــر بتنفیـــذ ح

حتـــى لــو كــان التحكـــیم ،الأمــر الـــذي یترتــب علیه،أنــه لا یجـــوز تقدیمــه للمحكــم،للمحكــم

 إجراءاتوهـــذا الطلــب القـــضائي یقــدم بـــ.تتولاه هیئــة یرأســـها أحــد رجـــال القــضاءإجباریــا،

ُلا بـــالإجراءات العادیـــة للـــدعوي القـــضائیة والا قـــ،استـــصدار الأمـــر علـــى عریـــضة ضي ٕ

لاستصدار أمر بتنفیذ حكم التحكیم بعدم قبوله لرفعه بغیر الطریق ،الذي رسمه القانون،

ُإنمـا هـو حكـر ، للدعوي القضائیةفنظام طلب الأمر بالتنفیذ بالإجراءات العادیة.الوطني

ه إلــــي وبالتــــالي فــــلا یمتــــد نطاقــــ،قــــضائیة والأحكــــام الأجنبیــــةوامــــر العلــــى الأحكــــام والأ

فــي شــكل ،دم طلــب الأمــر بتنفیــذ حكــم التحكــیمومــن ثــم یقــ،الأحكــام التحكیمیــة الوطنیــة

وتعیین مــوطن مــشتملة علـى وقـائع الطلــب وأسـانیده، و،مـن نــسختین متطـابقتین"عریـضة

ُ وتــشفع ،)لقاضـي الآمـرالتـي یتبعهــا ا(في البلــدة التـي بهـا مقــر المحكمـة للطالـب،مختـار

  .١٩٤٢وذلك عملا بالمادة " بها المستندات المؤیدة لها

                                                           

 ٧٧، مرجع سابق، أحمد حشیش/ د.أ-١

 ٧٨ص ، المرجع السابق، أحمد حشیش/ د.أ٢



 
 
 

   

 

 

 

 

١١٦١

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

  المطلب الثاني

  ضمانات الأمر بالتنفیذ

  

  الفرع الأول

  إیداع حكم التحكیم المطلوب تنفیذه

  

یجـــب علـــى مـــن صـــدر حكـــم :" على أنـــه مـــن قـــانون التحكـــیم الحـــالي،٤٧مـــادة تـــنص ال

ة موقعــة منــه باللغــة التــي صــدر بهــا أو ترجمــة التحكــیم لــصالحه إیــداع الحكــم أو صــور

 وذلــك فــي ،باللغــة العربیــة مــصدقا علیهــا مــن جهــة معتمــدة إذا كــان صــادرا بلغــة أجنبیــة

 ویحـرر كاتـب المحكمـة ، مـن هـذا القـانون٩قلم كتاب المحكمة المشار إلیها في المـادة 

ورة مــن ًمحـضرا بهـذا الإیــداع ویجـوز لكــل مـن طرفــي التحكـیم طلــب الحـصول علــى صـ

وبمقتضي هذا النص یتعین على من صدر الحكم لصالحه إیداع الحكم ."هذا المحضر

 والإیــداع شــرط ضــروري ،قلــم كتــاب المحكمــة المختــصة علــى النحــو المنــصوص علیــه

 إذ مـن غیـر المتـصور صـدور أمـر بتنفیـذ حكـم لـم یـودع ،للحصول على الأمر بالتنفیـذ

فــق بطلــب الأمــر بتنفیــذ حكــم التحكــیم مــا  تحكــیم أن یر٥٦وقــد أوجبــت المــا دة .أصــلا

  :یلي

 أي صــورة مــن حكــم التحكـیم موقعــة مــن المحكمــین ،أصـل الحكــم أو صــورة موقعــة منـه

  ). تحكیم٤٤/١(الذین الذین وافقوا علیه 

  .صورة من اتفاق التحكیم

 لحكــم التحكــیم إذا لــم یكــن ،ترجمــة مــصدق علیهــا مــن جهــة معتمــدة إلــي اللغــة العربیــة

  .ًصادرا بها



 
 
 

   

 

 

 

 

١١٦٢

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

 والتـي نـصت علـى ، تحكیم٤٧ًصورة من المحضر الدال على إیداع الحكم وفقا للمادة 

یجــب علــى مــن حكــم التحكــیم لــصالحه إیــداع أصــل الحكــم أو صــورة موقعــة منــه :" أنــه

 أو ترجمة باللغة العربیة مصدقا علیها من جهة معتمدة إذا كـان ،باللغة التي صدر بها

 مــن هــذا ٩كتــاب المحكمـة المــشار إلیهــا فـي المــادة  وذلـك فــي قلــم ،صـادرا بلغــة أجنبیــة

 ویجــوز لكـل مــن طرفــي التحكــیم ،ویحــرر كاتــب المحكمــة محـضرا بهــذا الإیــداع.القـانون

  "طلب الحصول على صورة من هذا المحضر

ویمكــن أن نــستخلص مــن ذلــك أن فكــرة مرفقــات طلــب الأمــر بالتنفیــذ تقــوم علــى عــدة 

مــــر بتنفیــــذ حكــــم التحكیم،لــــیس مجــــرد الحكــــم  موضــــوع الأ أن-الأول: وهــــي،اعتبــــارات

 وبالتــالي فــلا أمــر بتنفیــذ حكــم تحكــیم لــم ،الحكــم التحكیمــي المــودع هــو إنمــا التحكیمــي،

حتــى ولــو لــم تكــن هــي لغــة ، اللغــة العربیــة هــي لغــة المحــاكم أن-والثــاني.ًیــودع أصــلا

الاختیــــاري  أن اتفــــاق التحكــــیم باعتبــــاره مفترضــــا ثابتــــا فــــي التحكــــیم -والثالــــث.التحكــــیم

 فإن وجوده ضروري بالنسبة للأمر بتنفیـذ حكـم التحكـیم ،وبالتالي بالنسبة لحكم التحكیم

  ١ إذ لا تحكیم اختیاري بلا اتفاق تحكیم ،المودع

  

   الفرع الثاني

  میعاد تقدیم طلب التنفیذ
  

  

مــــــن قــــــانون التحكــــــیم فإنــــــه یــــــشترط لقبــــــول طلــــــب الأمــــــر ،٥٨/١لحكــــــم المــــــادة وفقــــــا 

 مـن ٥٤/١ وهـو وفقـا لـنص المـادة،انقضاء المیعاد المقرر لرفـع دعـوي الـبطلان،بالتنفیذ

. ن حكــم التحكـیم للمحكــوم علیــهتبـدأ مــن الیــوم التـالي لإعــلا، ًذات القـانون تــسعین یومــا

مـــن المواعیـــد الكاملـــة التـــي یجـــب أن تنقـــضي كاملـــة قبـــل اتخـــاذ الإجـــراء وهـــذا المیعـــاد 

                                                           

 ٧٩ص ، المرجع السابق، أحمد حشیش/ د.ا-١



 
 
 

   

 

 

 

 

١١٦٣

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

مـــــن قـــــانون ،١٥/٢عامـــــة الـــــواردة فـــــي المـــــادة د ال وبالتـــــالي یخـــــضع للقواعـــــ،المطلـــــوب

أمــا  إذا كــان المیعــاد ممــا  یجــب انقــضاؤه قبــل الإجــراء فــلا ..": التــي تقــول،المرافعــات

ُ ومـــن ثـــم إذا قـــدم ،"یجـــوز حـــصول الإجـــراء إلا بعـــد انقـــضاء الیـــوم الأخیـــر مـــن المیعـــاد

 المیعــاد لرفعــه قبــل، فــإن الطلــب یكــون غیــر مقبول،ًالطلــب قبــل انقــضاء میعــاده كــاملا

  .القانوني

هـــو المیعـــاد  و، أنـــه إذا رفعـــت دعـــوي بطـــلان بالفعـــل،خلال میعـــاد التـــسعین یومـــاكمـــا 

 حكـــم التحكـــیم ترفـــع دعـــوي بطـــلان:"  والتـــي تقـــول، تحكـــیم٥٤/١المقـــرر بـــنص المـــادة 

 فإنـه لا یجـوز ،"التالیـة لتـاریخ إعـلان حكـم التحكـیم للمحكـوم علیـهخـلال التـسعین یومـا 

ن مجرد سریان میعـاد دعـوي  لأنه إذا كا،تقدم بطلب تنفیذ حكم المحكممن باب أولي ال

إلي أن یــتم الفــصل بحكــم نهــائي ا نعــا یحــول دون قبــول طلــب التنفیــذ،یــشكل مــالبطلان،

إذا مـــا تـــم التنفیـــذ بعـــد لا نـــدخل فـــي مـــشاكل التنفیـــذ العكـــسي، حتـــى ،فـــي هـــذه الـــدعوي

  ١م ُ ثم حكم ببطلان حكم التحكی،الحصول على الأمر به

                                                           

دار الجامعـة ، لـسندات التنفیذیـةالوسیط في التنفیذ الجبري للأحكـام وغیرهـا مـن ا، نبیل عمر/ د .أ-١

 ٢٣٤ص ، مرجــــــع ســــــابق، والتحكــــــیم، بعــــــدها  ومــــــا٩١ص ، ١٩٩٩ط ، بالإســــــكندریةالجدیــــــدة 

من ،ُنبیــل عمــر وحــق لــسیادته ذلــك/ وفــي هــذا الــشأن یــستغرب أســتاذنا المرحــوم الــدكتور.ومابعــدها

ي وقــف تنفیــذ التــي تقــول أن رفــع دعــوي الــبطلان لا یــؤدي إلــ، مــن قــانون التحكیم٥٧نــص المــادة 

لمـاذا ؟ لأنـه ووفقـا للمعنـي الــذي أبـداه سـیادته أن الثابـت وفقـا للتحلیـل المنطقـي أنــه ، حكـم المحكـم

ًإذا رفعــت دعــوي بطـــلان ضــد حكــم التحكـــیم فــلا یكــون مـــن المقبــول عقــلا أن یتقـــدم المحكــوم لـــه 

فمعنـي أن ، قبل بـت المحكمـة المختـصة فـي دعـوي الـبطلان،بطلب لتنفیذ الحكم الصادر لـصالحه

في ذات إلا أنه ،تُرفع دعوي بطلان ضد الحكم أنه لا یتمتع بقوة تنفیذیة تسمح بتقدیم طلب لتنفیذه

 للمحكـــوم علیـــه أن یطلـــب وقـــف تنفیـــذ الحكـــم فـــي ذات صـــحیفة الطعـــن ٥٧تـــسمح المـــادة ،الوقت

 فكیـــف ذلـــك والحكـــم، وتعطـــي القاضـــي الـــسلطة التقدیریـــة فـــي وقـــف التنفیـــذ مـــن عدمـــه، بـــالبطلان

ُفــأي تنفیــذ هــذا الــذي یطلــب ...!؟ًالمطعــون علیــه بــدعوي الــبطلان غیــر حــائز أصــلا للقــوة التنفیذیــة
والأصـــل أن مجـــرد ســـریان " ویـــستطرد ســـیادته القـــول ب !! ثـــم یكـــون الحكـــم بهـــذا الوقـــف ؟، وقفـــه

= فـإذا لـم یـنقض هـذا ، میعاد دعوي الـبطلان یحـول دون تقـدیم طلـب الأمـر بالتنفیـذ لحكـم المحكـم



 
 
 

   

 

 

 

 

١١٦٤

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

 أو المتعلـق بطلـب الأمـر بتنفیـذ حكـم ،المتعلـق برفـع دعـوي الـبطلانًوهذا المیعاد سواء 

كــن المــشرع  لأنــه قبــل صــدور قــانون التحكــیم الجدیــد لــم ی،التحكــیم هــو أمــر مــستحدث

وعللت المذكرة الایضاحیة هذا الاستحداث بالنسبة لمیعـاد دعـوي .ینظم هذین المیعادین

تــى لا تظــل أحكـــام التحكــیم مهــددة بـــالطعن فیهــا لمــدة غیـــر وذلـــك ح:" الــبطلان بقولهــا

أمــا  علــة اســتحداثه بــشأن طلــب الأمــر بتنفیــذ حكــم التحكــیم فهــو لكـــیلا لا ". محــدودة 

 بینمــا  الحكــم مهــددا لــیس ،یتعجــل المحكــوم لــه فــي إستــصدار أمــر بتنفیــذ حكــم التحكــیم

القـانون قـد سـلب حـق  خاصـة أن ،ٕ وانما  أیضا بطلب وقف تنفیذه،فقط بطلب الابطال

  .١المحكوم علیه في التظلم من هذا الأمر بالتنفیذ

                                                                                                                                                    

ومن باب أولي فإن رفع دعوي البطلان یحـول ، لمیعاد وقدم هذا الطلب وجب الحكم بعدم قبولها=

 مــن قــانون التحكــیم الــذي یــتكلم ٥٧وبالتــالي فــنحن لا نفهــم نــص المــادة ، دون تقــدیم طلــب التنفیــذ

لأن حكـم المحكـم حتـي هـذه ، فـع دعـوي الـبطلان لا یـؤدي إلـي وقـف تنفیـذ حكـم المحكـم رعلى أن

فـإذا كـان نـص المـادة ذاتهـا .وبالتـالي فهـو لا یحـوز القـوة التنفیذیـة،  لم یصدر الأمر بتنفیذهاللحظة

أیــن هــي ..فــإن الــسؤال یظــل قائمــا..یجیــز للمحكمــة أن تــأمر بوقــف التنفیــذ إذا طلــب المــدعي ذلــك

 بـنص وبالتالي یبقـي التعـارض بـین ماجـاء! القوة التنفیذیة التي تجعل الحكم قابلا للتنفیذ الجبري ؟

والتي قررت عدم قبول طلب التنفیذ إذا لم یكن میعاد رفع دعوي ،  من قانون التحكیم٥٨/١المادة 

 مـن ذات القــانون والتـي یـستفاد منهـا أن المــشرع ٥٧/١وبــین ماقررتـه المـادة ، الـبطلان قـد انقـضي

أیـضا مـع نـص و، یعترف للحكم التحكیمي بقابلیته للتنفیذ خلال المدة المقررة لرفـع دعـوي الـبطلان

 مــن قــانون التحكــیم التــي أعطــي المــشرع بموجبهــا أحكــام التحكــیم حجیــة وصــلت بهــا ٥٢/١المــادة 

التـي لا تقبـل الطعـن علیهـا بـأي طریـق مـن طـرق الطعـن المقـررة فـي ، إلي مصاف الأحكـام الباتـة

كتورة حفیظـة  الـدالأستاذةوفي محاولة للتوفیق بین حكم المادتین السابقتین تقول . قانون المرافعات

قال أن المحكوم علیه قد استنفد الغرض من هـذا المیعـاد بـأن أقـام الطعـن یإن المقبول أن : الحداد

حیــث لا یترتــب علــى رفــع ،بــالبطلان فــي خلالــه ومــن ثــم یحــق للمحكــوم لــه أن ینفــذ حكــم التحكیم

مــشار ، حــدادحفیظــة ال/ د .أ.دعــوي الــبطلان وقــف تنفیــذه وذلــك مــالم تــأمر المحكمــة بوقــف التنفیــذ

وهــو رأي فــي .٨٣ص ، مرجــع ســابق، القــوة التنفیذیــة لحكــم التحكــیم، أحمــد حــشیش/ د.إلیــه لــدي أ

نبیـــل /،لـــذات الأســـباب التــي أشـــار إلیهـــا الأســـتاذ الكتـــور.تقدیري،جانبــه الـــصواب،لمخالفته المنطـــق

ًعمر قبلا ُُ. 

، ٢٠٠١، معي بالاســـكندریةدار الفكـــري الجـــا، القـــوة التنفیذیـــة لحكـــم التحكـــیم، أحمـــد حـــشیش/ د. أ-١

 .٨٤ص



 
 
 

   

 

 

 

 

١١٦٥

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

 هُجْـــوَوالـــذي ،مـــرتبط برفـــع دعـــوي الـــبطلان الً ســـواء،وهـــذا المیعـــاد متعلـــق بالنظـــام العـــام

ط  أو المـرتب، بالطعن فیه لمدة غیـر محـدودةًفكرة عدم بقاء حكم التحكیم مهدداتعلقه،هو

لــذي وجــه تعلقــه فكــرة التریــث فــي استــصدار أمــر وا،بطلــب الأمــر بتنفیــذ حكــم التحكــیم

ة فـي ظـل منـع الـتظلم مـن هـذا الأمـر خاصـ وبوقـف التنفیذ،، بـالبطلانٌبتنفیذ حكم مهدد

لا ،م علـــى اعتبــارات موضـــوعیة وممـــا  یعنــي أن المیعـــاد فــي الحـــالتین یقــ.بعــد صــدوره

ین  الأمــر الــذي یترتــب علیــه خــضوع هــذ،اعتبــارات خاصــة تتعلــق بالمــصلحة الخاصــة

 فــلا یجــوز الاتفــاق ،المتعلقــة بالنظــام العــامقواعــد العامــة للمواعیــد الإجرائیة،المیعــادین لل

 ویقــضي القاضــي مــن تلقــاء نفــسه بــالجزاء المقــرر علــى مخالفــة أیــا مــن ،علــى مخالفتــه

  . ١المیعادین

 وبـین ، طلـب الأمـر بتنفیـذ حكـم التحكـیمفـي بعـض النقـاط،بین میعـادورغم هذا الاتفـاق 

 أوجــــه الاخــــتلاف مــــا  یمیــــز من، إلا أن بینهمــــاد المقــــرر لرفــــع دعــــوي الــــبطلانالمیعــــا

 ،أن المیعـاد بالنـسبة لـدعوي الـبطلان هـو میعـاد نـاقص_الوجـه الأول،كلاهماعن الآخـر

ٕلأنــه یجــب أن یتخــذ الإجــراء خلالــه والا ســقط الحــق فیــه  ، وبالتــالي فهــو میعــاد ســقوط،ُ

:"  مرافعـات التـي تـنص علـى أنـه٢/٢ي المـادة وبالتالي یخضع للقاعدة العامة الواردة فـ

ــــاریخ العمــــل ــــد الــــسقوط إلا مــــن ت ــــانون الــــذي لا یجــــري مــــا  یــــستحدث مــــن مواعی  بالق

 لأنــه مــن ،میعــاد طلــب الأمــر بتنفیــذ حكــم التحكــیم فهــو میعــاد كامــلبینمــا ".اســتحدثها

 ١٥/١ وبالتـالي یخـضع لحكـم المـادة ،المواعید التي یجب انقضائها قبـل اتخـاذ الإجـراء

إذا كــان المیعــاد ممــا  یجــب انقــضاؤه قبــل :"  والتــي تــنص علــي،مــن قــانون المرافعــات

 ثـم  ومـن،"الإجراء فلا یجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء الیـوم الأخیـر مـن المیعـاد

 فــإن هــذا الطلــب یكــون غیــر ،ًقبل انقــضاء میعــاده كــاملاُإذا قــدم طلــب الأمــر بالتنفیــذ،

                                                           

 ٨١ص، المرجع السابق، أحمد حشیش/ د.أ - ١



 
 
 

   

 

 

 

 

١١٦٦

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

هـو والوجه الثاني مـن أوجـه الاختلاف،. لا لرفعه بعد المیعاد،دمیعا لرفعه قبل ال،مقبول

 أي ســواء كــان ،أن المیعــاد المقــرر لــدعوي بطــلان حكــم التحكــیم مقــررا أیــا كــان الحكــم

ر لطلـب الأمـر  بینمـا  المیعـاد المقـر،أم غیـر قابـل لـهكم التحكیم قابلا للتنفیذ الجبري،ح

 لا لــسواه مــن ،یم القابــل للتنفیــذ الجبــريهــو مقــرر فقــط لحكــم التحكــبتنفیــذ حكــم التحكیم،

  . ١أحكام التحكیم

ـــب ،عوي الـــبطلاند  ســـبق یتبـــین لنـــا أنـــه وخـــلال میعـــاومـــن كـــل مـــا ُ یقبـــل طل

 فــلا ، أمــا  بعــد انقــضاء میعــاد دعــوي الــبطلان،ولا یقبــل طلــب الأمــر بالتنفیــذالــبطلان،

رتــب ت لا ت،حــواللكــن فــي كــل الأ.ٕیقبــل طلــب الــبطلان وانمــا  یقبــل طلــب الأمــر بالتنفیــذ

لـذا أجـاز القـانون .على إجازة أو حظر القبول وقف قانوني للقوة التنفیذیة لحكـم التحكـیم

،ومـن ٢للمدعي فـي دعـوي الـبطلان أن یطلـب فـي صـحیفة الـدعوي وقـف القـوة التنفیذیـة

  .ثم فالوقف مرهون بطلب صاحب الحق

  

  الفرع الثالث

  شكل طلب الأمر بالتنفیذ
  

اعدة المعتمدة في القـانون ً وذلك إعمالا للق،ف یصدر على عریضةًنظرا لأن الأمر سو

العریــضة ســوف تخــضع مــن  فــإن هــذه ،٣وهي الــربط بــین الأمــر والعریــضة المــصري،

حكــــام ونظــــام الأوامــــر علــــى لإٔحیــــث تقــــدیمها،واجراءات نظرهــــا،والأمر الــــصادر علیها،

رافعات المدنیة من قانون الم،)٢٠٠ -١٩٤(المنصوص علیها في المواد من العرائض،

                                                           

 ٨٢ص ، المرجع السابق، أحمد حشیش/ د.أ١

 ٨٧ص ، المرجع السابق، أحمد حشیش/ د.ا-٢

 .٦٥ص، مرجع سابق، الوسیط في النظام القانوني لتنفیذ أحكام التحكیم، عاشور مبروك/ د.أ-٣



 
 
 

   

 

 

 

 

١١٦٧

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

مراعـــاة لخـــصوصیة طلـــب مـــا لـــم یـــنص القـــانون علـــى حكـــم مخالف، وذلـــك ،والتجاریـــة

  .١التنفیذ
  

  الفرع الرابع

  المحكمة المختصة بطلب الأمر بالتنفیذ
  

یخـــتص رئـــیس المحكمـــة " والتـــي تـــنص علـــى أن ،تحكـــیم/٥٦ علـــى حكـــم المـــادة ًنـــزولا

 یندبــه مــن قــضاتها بإصــدار الأمــر  مــن هــذا القــانون أو مــن٩المــشار الیهــا فــي المــادة 

فــإن المحكمــة التــي یخــتص رئیــسها أو مــن یندبــه مــن قــضاتها " بتنفیــذ حكــم المحكمــین

 هــي نفــس المحكمــة التــي أودع أصــل الحكــم أو ،بإصــدار أمــر التنفیــذ وفقــا لهــذا الــنص

 وهذه المحكمة هـي المختـصة أصـلا بنظـر ،) تحكیم٤٧/١م(صورته الموقعة قلم كتابها

 فــي ً إلا إذا كــان الحكــم صــادرا،یمــا  لــو لــم یكــن النــزاع قــد اتخــذ مــسار التحكــیمالنــزاع ف

 فهي محكمة استئناف القاهرة ،تحكیم تجاري دولي جري في مصر أو جري في الخارج

  .٢)تحكیم٩م(ما لم یكن الطرفان قد اتفقا على محكمة استئناف أخري في مصر

                                                           

دار نــصر ، ي بقـضیة وبـدون قـضیة فـي المـواد المدنیـة والتجاریـةالتقاضـ، محمـود سـید أحمـد/ د. أ-١

ذلــك أن مفــاد نــصوص :"... وفــي ذلــك تقــول محكمــة الــنقض.٥٢٩ص، ٢٠٠٦/٢٠٠٧، للطباعــة

ــــــي ١٩٩_١٩٧_١٩٥_١٩٤المــــــواد  ــــــصدار الأوامــــــر عل ــــــب است ــــــانون المرافعــــــات أن طل  مــــــن ق

الطلب وأسانیده،مع تعیین عرائض،یقدم علي عریضة من نسختین متطابقتین،ومشتملة علي وقائع 

مــوطن مختــار للطالــب فــي البلــدة التــي بهــا مقــر المحكمــة ،وتــشفع بهــا المــستندات المؤیــدة لهــا،وأن 

تلــك الأوامــر لا تحــوز حجیــة ،ولا یــستنفد القاضــي الآمــر ســلطته بإصــدارها،إذ یجــوز لــه مخالفتهــا 

،مـالم یـنص القـانون علـي بأمر جدید مسبب،كما لذوي الـشأن الـتظلم منـه إلـي المحكمـة المختـصة 

ویكون التظلم بالاجراءات المعتادة لرفـع الـدعوي، أمـام المحكمـة،خلال عـشرة أیـام مـن .خلاف ذلك

تاریخ صدور الأمر بالرفض،ویكون للخصم الذي صدر علیه الأمر،التظلم منه إلي نفس القاضي 

ــــــــــــدعوي ــــــــــــع ال ــــــــــــادة لرف ــــــــــــالاجراءات المعت ــــــــــــم . الآمر،ب ــــــــــــسنة ٨٧٣طعــــــــــــن رق ــــــــــــسة ٧١، ل ق،دل

  .موقع محكمة النقض.٩/١٢/٢٠١٣الاثنین،

وفــي ذلــك تقــول محكمــة . ٨٩ص، مرجــع ســابق، القــوة التنفیذیــة لحكــم التحكــیم، أحمــد حــشیش/د.أ-٢

= وحیث إن الوقائع وعلي مایبین من الحكم المطعون فیه وسائر أوراق الطعـن تتحـصل:"..النقض



 
 
 

   

 

 

 

 

١١٦٨

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

ن قـضاتها بإصـدار أمـر به مـویعتبر اختصاص رئیس تلك المحكمة أو من یند

ضي من  یترتب على مخالفته وجوب امتناع القا، متعلقا بالنظام العامًاختصاصاالتنفیذ،

 بطلانــا ،ًبــر بــاطلاُاعت، وٕاذا أصــدره رغــم عــدم اختــصاصه،تلقــاء نفــسه عــن إصــدار الأم

١ حتى ولو كان القاضي غیر مختص محلیا ،متعلقا بالنظام العام
.  

  
  

  المطلب الثالث

  ضي الأمر بالتنفیذسلطة قا
  

 لكنهــا ،ٕ وان شــئت فقـل ســلطة قـضائیة،سـلطة القاضـي الآمــر بالتنفیـذ هــي سـلطة ولائیـة

 كـان یختلـف عـن قاضـي دعـوي ٕ وهـو وان،٢لیست بالمعني التقلیدي للـسلطة القـضائیة 

علــى أســاس أن ، محاكمــة الحكــم ذاتــه  هــيمن ناحیــة أن ســلطة هــذا الأخیــرالــبطلان،

 یراقـــب فیهـــا قاضـــي الـــبطلان مـــدي مطابقـــة حكـــم ،قـــانوندعـــوي الـــبطلان هـــي دعـــوي 

لـذلك .اجـب مراعاتهـا فـي أحكـام التحكـیم والو،التحكیم للشروط القانونیـة المقـررة بالقـانون

 إلا أنـه ، من قـانون التحكـیم٥٣فهو ملتزم بالأسباب الحصریة التي نص علیها بالمادة 

 نفــسه مــن عــدة أمــور تتعلــق یتفــق معــه مــن ناحیــة التمتــع بــسلطة التحقــق ولــو مــن تلقــاء

 ســبق صــدوره مــن المحــاكم  حكــم منهــا عــدم تعــارض حكــم التحكــیم مــع،بحكــم التحكــیم

                                                                                                                                                    

بطلـب استـصدار أمـر ....ناف في أن الـشركة الطاعنـة تقـدمت إلـي القاضـي رئـیس محكمـة اسـتئ=

، بإلزام المطعون ضدها ١٩٩٨../../بتنفیذ حكم هیئة تحكیم جافتا بلندن الصادر لصالحها بتاریخ

طعـــن رقـــم %.٧.٥ دولا أمریكي،والفوائـــد القانونیـــة بواقـــع ٩٤٩٦٨٨٣٠٠٤بـــأن تـــؤدي إلیهـــا مبلـــغ 

 .موقع محكمة النقض.٩/١٢/٢٠١٣ق،دلسة الاثنین،٧١، لسنة ٨٧٣

المرجــع ، أحمــد حــشیش/ د.مــشار إلیــه لــدي أ، الوســیط فــي قــانون القــضاءالمدني، حــي والــيفت/ د .أ١

 ٨٩ص، السابق

 ٥٣١ص ، مرجع سابق، التقاضي بقضیة وبدون قضیة، سید أحمد محمود/ د.أ٢



 
 
 

   

 

 

 

 

١١٦٩

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

حقــــق مــــن عــــدم تــــضمن حكــــم التحكــــیم ومنهــــا الت.المــــصریة فــــي ذات موضــــوع النــــزاع

  . العام في جمهوریة مصر العربیةیخالف النظامما

ي المحكمة التي تنظر تقض"  تحكیم على أن٥٣/٢وفي هذا الأمر وكما  نصت المادة 

دعــوي الــبطلان مــن تلقــاء نفــسها بــبطلان حكــم التحكــیم إذا تتــضمن مــا یخــالف النظــام 

لا یجـوز "ب تحكیم على أنـه/٥٨/٢فقد نصت المادة " العام في جمهوریة مصر العربیة

ـــــــــــانون إلا بعـــــــــــد ا ـــــــــــا لهـــــــــــذا الق ـــــــــــذ حكـــــــــــم التحكـــــــــــیم وفق ـــــــــــق ممـــــــــــا  الأمـــــــــــر بتنفی لتحق

 یتــضمن مــا  یخــالف النظــام العــام فــي جمهوریــة مــصر أنــه لا_)ب).....(أ:....(یــأتي

. ً صــــحیحاًومنهــــا التحقــــق مــــن إعــــلان المحكــــوم علیــــه بحكــــم التحكــــیم إعلانــــا".العربیــــة

ب التنفیــذ تنحــصر ســلطته فــي ممــا رســة رقابــة خارجیــة وقاضــي التنفیــذ عنــد نظــره لطلــ

جــوز لــه أن وبالتــالي لا ی،كــد مــن أنــه لــیس مــشوبا بعیــب إجرائــيللتأعلــى حكــم التحكیم،

 ومــن ثــم لا ،یبحــث موضــوع النــزاع أو أن یراقــب خطــأ المحكمــین فــي هــذا الخــصوص

یجوز له أن یرفض إصدار أمر التنفیذ على أساس خطأ المحكمین فـي تكییـف الوقـائع 

  .١أو خطأهم في تطبیق القانون علیها ،ًمثلا

 إمـا  ،مـرینوعلى ذلك فإن قرار القاضي المختص بالبت في طلـب التنفیـذ سـیكون بـین أ

 ٥٨/٢أن یقبــل الطلــب متــى تحقــق مــن المفترضــات التــي نــص علیهــا القــانون بالمــادة 

 ومـــن ثـــم ، وبالتـــالي یـــصدر أمـــره بوضـــع الـــصیغة التنفیذیـــة علـــى حكـــم التحكـــیم،تحكـــیم

ٕ وامــا  أن یــرفض الطلــب لــسبق صــدور حكــم مــن ، للتنفیــذ الجبــريًیــضحي الأخیــر قــابلا

                                                           

 ٨٢ص ، مرجع سابق، الوسیط في النظام القانوني لتنفیذ أحكام التحكیم، عاشور مبروك/ د.أ-١



 
 
 

   

 

 

 

 

١١٧٠

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

م ما  یخـالف النظـام العـام أو لتضمن حكم التحكی،عالمحاكم المصریة في موضوع النزا

.ً صحیحاً قانونیاًأو لعدم إعلانه للمحكوم علیه إعلانا،في مصر
١  

  

  المطلب الرابع

  وانع الأمر بالتنفیذـــم
  

 خاصـة أن الأمـر ،أن مجرد وجـود حكـم تحكیمـي لا یكفـي للأمـر بتنفیـذهمن المسلم به،

 وبالتالي فإن سـلطة قاضـي الأمـر بالتنفیـذ ،تنفیذ الجبريُبالتنفیذ إنما  یطلب من أجل ال

نمــا  تمتــد هــذه الــسلطة إلــي وٕا،د التحقــق مــن وجــود حكــم التحكــیملا تقتــصر علــى مجــر

وعــن بیــان هــذه الموانــع فــإن الأمــر یقتــضي الوقــوف .٢التحقــق مــن انتفــاء موانــع التنفیــذ

بیـــان أحكامهـــا بعـــد  ثـــم ،علـــى أحكـــام هـــذه الموانـــع قبـــل صـــدور قـــانون التحكـــیم الحـــالي

  : وذلك على النحو الآتي،صدوره
  

  ًأولا

   قبل صدور قانون التحكیم 
  

ن المرافعــــات المــــصري في قـــانو صــــداه،وجـــد الحــــدیث عـــن فكــــرة موانـــع الأمــــر بالتنفیـــذ

یــــصیر الحكــــم واجــــب التنفیــــذ بــــأمر ":والــــذي تنــــاول هــــذه الفكــــرة بــــالقول،)١٨٨٨(القــــدیم

التنفیذ بعـد الاطـلاع علـى الحكـم والتثبـت مـن ویجب على القاضي أن یأمر ب ...یصدر

                                                           

أحكـــام المحكمـــین شـــأن أحكـــام القـــضاء تحـــوز حجیـــة الـــشيء :" مـــة الـــنقض وفـــي ذلـــك تقـــول محك-١

المحكوم به بمجـرد صـدورها وتبقـي هـذه الحجیـة ـ وعلـى مـا جـري بـه قـضاء هـذه المحكمـة ـ طالمـا 

ومــن ثــم لا یملــك القاضــي عنــد الأمــر بتنفیــذها التحقــق مــن عــدالتها أو صــحة ، بقــي الحكــم قائمــا

 ٥٧ لـسنة ٢٩٩٤الطعـن رقـم . استئنافیة في هذا الصدد. هیئةلأنه لم یعد ، قضائها في الموضوع

  " ع ٢ س ٤٣٤ ص٢٤٥ ق ١٦ -٧ -١٩٩٠ق جلسة 

 ٩٢ص، المرجع السابق، أحمد حشیش/ د.أ-٢



 
 
 

   

 

 

 

 

١١٧١

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

 ٧٧ من قـانون المرافعـات الملغـي رقـم ٨٤٤بل إن المادة .١عدم وجود المانع من تنفیذه

لا یـصیر حكـم المحكمـین :"  وذلك بقولها، قد تناولت الفكرة ذاتها بالتقنین،١٩٤٩لسنة 

كـــم ومـــشارطة وذلـــك بعـــد الاطـــلاع علـــى الح...واجـــب التنفیـــذ إلا بـــأمر یـــصدره قاضـــي

وأكــدت علــى وجــود فكــرة الموانــع .٢"التحكــیم والتثبــت مــن عــدم وجــود مــا یمنــع مــن تنفیــذه

ــالقول،ًعملیــا محكمــة الــنقض وأن الأمــر الــصادر مــن قاضــي مــن :".. عنــدما  قــضت ب

 من قـانون ٨٤٤والذي یعتبر بمقتضاه حكم المحكم واجب التنفیذ طبقا للمادة ...قاضي

 مــن حیــث التثبــت مــن ،راقبــة عمــل المحكــم قبــل تنفیــذ حكمــهُ یقــصد بــه م،...المرافعــات

 سـواء عنـد ، وأن المحكـم قـد راعـي الـشكل الـذي یتطلبـه القـانون،وجود مشارطة التحكـیم

حــق ) الأمــر بالتنفیــذ...(الفــصل فــي النــزاع أو عنــد كتابــة الحكــم دون أن یخــول لقاضــي

لأن صـدور الأمـر ..نالبحـث فـي الحكـم مـن الناحیـة الموضـوعیة ومـدي مطابقتـه للقـانو

  ٣..."ُإنما  یتطلب من أجل التنفیذ) الأمر بالتنفیذ...(من قاضي

 ، والـــصادر قبـــل قـــانون التحكـــیم، مـــن قـــانون المرافعـــات الحـــالي٥٠٩ثـــم نـــصت المـــادة 

لا یكـــون حكـــم المحكمـــین قـــابلا للتنفیـــذ إلا بـــأمر یـــصدره :" والتـــي تـــم إلغاؤهـــا علـــى أنـــه

 والتثبـت مـن أنـه لا یوجـد مـا ،لحكـم ووثیقـة التحكـیموذلك بعـد الاطـلاع علـى ا...قاضي

ُورأي الفقـه أن الأمـر بالتنفیـذ قـصد بـه رفـع حكـم التحكـیم إلـي مـصاف ".یمنع من تنفیـذه

 ، من حیث العمومیة، بالأخص أحكام القضاء،السندات الإجرائیة القابلة للتنفیذ الجبري

  .٤ وانتفاء موانع تنفیذه،ارجیة أو الخ،بعد التحقق من خلو الحكم من العیوب الإجرائیة

                                                           

، ٢ط، طــرق التنفیــذ والــتحفظ فــي المــواد المدنیــة والتجاریــة فــي مــصر، عبــد الحمیــد أبــو هیــف/ د.أ-١

 .٩٢ص ، المرجع السابق، أحمد حشیش/ د.أ،  لديإلیهمشار ، ١٣٨٣رقم ، ٩٣٢ص ، ١٩٢٣

 ٩٢ص، المرجع السابق، أحمد حشیش/ د.أ٢

ـــــنقض، ١٥/٢/١٩٧٨نقـــــض ٣ ـــــدي ا، ٤٧٢ص ، ٢٩، مجموعـــــة أحكـــــام ال أحمـــــد / د.مـــــشار إلیـــــه ل

 ٩٣ص، المرجع السابق، حشیش

 ٩٣ص ، إلیهمشار ، أحمد حشیش/ د.أ٤



 
 
 

   

 

 

 

 

١١٧٢

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

   ًثانیا

  بعد صدور قانون التحكیم
  

 في ظل أحكام النصوص القانونیة لقوانین ،بعد محاولة الوقوف على فكرة موانع التنفیذ

 والتــي تــم إلغاؤهــا تبــین أن المــشرع أشــار إلیهــا كموانــع لتنفیــذ حكــم التحكــیم ،المرافعــات

 أنـه وبعـد صـدور قـانون  علیـه،الأمـر الـذي ترتـب ، ولیـست كموانـع للأمـر بالتنفیـذ،ذاته

 ولـم یكـن مظهـر هـذا التطـور أنـه ألغـي نـص ،ً مـاًالتحكیم الحالي فقد تطور الأمر نوعـا

ســـــابق الإشـــــارة ،١٩٦٨ لـــــسنة ١٣مرافعـــــات الحـــــالي رقـــــم  مـــــن قـــــانون ال٥٠٩المـــــادة 

 ٧٧م  مـن قـانون المرافعـات الملغـي رقـ٨٤٤والذي بـدوره كـان یطـابق نـص المـادة ،إلیها

ـــــسنة  ـــــي ســـــنة ٧٢٥ ونـــــص المـــــادة ،١٩٤٩ل ـــــه حـــــدد ، فحـــــسب١٨٨٨ أهل ٕ وانمـــــا  لأن

 وجعلهـــا مـــن اختـــصاص قاضـــي ،حـــصریة للطعـــن بـــالبطلان علـــى حكـــم التحكـــیمًأسبابا

 الذي جعل سلطته قاصرة على موانـع ، لا بسلطة قاضي الأمر بالتنفیذ،دعوي البطلان

لتنفیـذ اقتـصرت علـى التحقـق مـن  ممـا  یعنـي أن سـلطة قاضـي الأمـر با،الأمر بالتنفیـذ

 ثم أخذ المشرع في قانون التحكیم الجدید موانـع ،انتفاء موانع الأمر بتنفیذ حكم التحكیم

 ٥٠٩(تنفیذ حكـم التحكـیم التـي كانـت تـشیر إلیهـا نـصوص قـوانین المرافعـات المتعاقبـة 

ه وجعلهــا كلهــا وجــ)  مرافعــات أهلــي قــدیم٧٢٥ ، مرافعــات ســابق٨٤٤ ،مرافعــات حــالي

فمـــثلا عـــدم قابلیـــة حكـــم التحكـــیم للتنفیـــذ .مـــن وجـــوه موانـــع الأمـــر بتنفیـــذ حكـــم التحكـــیم

ً فأصـــبحت مانعـــا مـــن موانـــع الأمـــر ، كانـــت تعـــد مـــن موانـــع تنفیـــذ الحكـــم جبـــرا،الجبـــري

 فكانـت تعـد مـن موانـع ،وعدم إیداع حكم التحكیم قلـم كتـاب المحكمـة المختـصة.بالتنفیذ

وبالتالي أصـبحت سـلطة قاضـي الأمـر . الأمر بالتنفیذ فأصبحت من موانع،تنفیذ الحكم

في ذلك موانع تنفیذ حكم نع الأمر بالتنفیذ بمابالتنفیذ قاصرة على التحقق من انتفاء موا



 
 
 

   

 

 

 

 

١١٧٣

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

 ًالتحكـــیم جبـــرا
لـــذا قـــضت محكمـــة اســـتئناف بـــاریس بعـــدم قبـــول دعـــوي بطـــلان حكـــم .١

مــا أجــاز القــضاء ك، لــو كــان التحكــیم قــد جــري فــي فرنــسا حتــى،التحكــیم غیــر الفرنــسي

ُ حتى لو كان قـد قـضي ،الفرنسي قبول طلب الأمر بتنفیذ حكم التحكیم غیر السویسري

  .٢ رغم أن التحكیم قد جري في جنیف،ببطلانهذا الحكم في سویسرا

هي  صــارت ســلطة قاضــي الأمــر بالتنفیــذ،، تحكــیم٥٨/١/٢ والمــادة ٥٦ووفقــا للمــادة  

 ،ضـــروریا لحكــم التحكــیم الاختیـــاريًره مفترضاد اتفـــاق التحكــیم باعتبــاالتحقــق مــن وجــو

ومـــن وجـــود حكـــم التحكـــیم القابـــل للتنفیـــذ الجبـــري باعتبـــار هـــذا الحكـــم موضـــوعا للأمـــر 

فیهـــا شــروط الطلـــب ومرفقاتــه ومیعـــاده مراعـــاة شــروط الأمـــر بالتنفیــذ بما ومــن ،بالتنفیــذ

شار یخــتص رئــیس المحكمــة المــ" : تحكــیم علــى٥٦إذ تــنص المــادة . والاختــصاص بــه

 من هذا القانون أو من یندبه من قضاتها بإصدار الأمـر بتنفیـذ حكـم ٩إلیها في المادة 

أصـل الحكـم أو صـورة موقعـة  _١:ب تنفیذ الحكـم مرفقـا بـه مـا یلـيویقدم طل.المحكمین

 ترجمــة مــصدق علیهــا مــن جهــة معتمــدة إلــي _٣. صــورة مــن اتفــاق التحكــیم_٢. منــه

 صورة من المحضر الـدال علـى _٤.  بهاًلم یكن صادرااللغة العربیة لحكم التحكیم إذا 

  . من هذا القانون٤٧إیداع الحكم وفقا للمادة 

لا یقبــل طلــب تنفیــذ حكــم التحكــیم إذا لــم _١:" تحكــیم علــى أنــه٥٨نــصت المــادة كمــا   

لا یجـوز الأمـر بتنفیـذ حكـم التحكـیم وفقـا _٢.اد رفع دعوي البطلان قد انقضيیكن میع

 أنـه لا یتعـارض مـع حكـم سـبق صـدوره مـن _أ:  بعد التحقق مما  یأتينون إلالهذا القا

العـام فـي  أنـه لا یتـضن مـا  یخـالف النظـام _ب. مصریة في موضـوع النـزاعالمحاكم ال

  ."ًأنه قد إعلانه للمحكوم علیه إعلانا صحیحا_ج.جمهوریة مصر العربیة

                                                           

 .بعدها  وما٩٣ص، المرجع السابق، أحمد حشیش/ د.ا١

الطعــــن بــــالبطلان علــــى أحكــــام التحكــــیم الــــصادرة فــــي المنازعــــات الخاصــــة ، ظـــة الحــــدادحفی/ د.ا-٢

 ١١ص، إسكندریة، دار الفكر الجامعي، ١٩٩٧، الدولیة



 
 
 

   

 

 

 

 

١١٧٤

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

 ٢_٥٨/١لمــــادة ذ المنـــصوص علیهــــا فـــي اویـــستفاد مــــن ذلـــك أن موانــــع الأمـــر بالتنفیــــ

صاص  عـدم اختـ،ُومن ثم یعد من هـذه الموانـع، تحكیم،لیست واردة على سبیل الحصر

وعــدم طلــب الأمــر .١حتــى لــو كــان غیــر مخــتص محلیــا،القاضــي بــأمر التنفیــذ المطلــوب

وعـــدم إرفـــاق مرفـــق أو أكثـــر مـــن ، ٢بالتنفیـــذ بـــإجراءات استـــصدار أمـــر علـــى عریـــضة 

وعـــدم قابلیـــة حكـــم التحكـــیم للتنفیـــذ  ٣فیـــذالأمـــر بالتنالمرفقـــات المطلوبـــة إرفاقهـــا بطلـــب 

 أو لأنه حكم إلـزام ، أو لأنه حكم إلزام غیر معین، سواء لأنه لیس حكم إلزام،٤الجبري 

                                                           

ـــو الوفـــا/ د.أ١ ویقـــول ، ١٢٢رقـــم ، ٢٧٦ص، ١٩٧٨-٣ط، والإجبـــاريالتحكـــیم الاختیـــاري ، أحمـــد أب

فإنه یرفض ، على وفق ما قدمنا، ةإذا رأي القاضي أن المحكمة التي یتبعها غیر مختص:" سیادته

وهـو یملـك رفـض إصـدار الأمـر ، ولا یحكـم بطبیعـة الحـال بعـدم اختـصاصه، الأمر إصـدار الأمـر

 ".ولو كان عدم الاختصاص المتقدم لا یتعلق بالنظام العام 

ــم تتخــذ الاجــراءات القانونیــة اللازمــة :"...وفــي ذلــك تقــول محكمــة الــنقض _ ٢ ولمــا كانــت الطاعنــة ل

وٕانمـا تقــدمت للقاضــي الآمــر مباشـرة،بمذكرة فــي ذات الطلــب المقیــد،برقم ...تـصدار أمــر جدیــد،لاس

وطلبـت استـصدار أمـر جدیـد ...أوامر، تراجعه فیها بشأن الأمر الـصادر بـالرفض،١١٥،لسنة ٦٤

،بـرفض الطلـب،وعلي الطالـب اتخـاذ ٢٨/١٢/١٩٩٨بتنفیذ الحكم سالف الذكر،فأشرسیادته بتاریخ 

ــــسنة ٨٧٣ طعــــن رقــــم .فــــإن النعــــي علیــــه یكــــون علــــي غیــــر أســــاس....لمناســــبة،الاجــــراءات ا ، ل

 .موقع محكمة النقض.٩/١٢/٢٠١٣ق،دلسة الاثنین،٧١

لمــا كــان ذلك،وكــان الواقــع فــي الــدعوي،أن الطاعنــة تقــدمت :"... وفــي ذلــك تقــول محكمــة الــنقض _٣

 حكــم التحكــیم الــصادر للـسید القاضــي،رئیس محكمــة اسـتئناف القاهرة،بطلــب استــصدار أمــر بتنفیـذ

 ٦٤ أوامر،وعــرض علــي رئــیس الــدائرة ١١٥،لــسنة ٦٤،فقیــد بــرقم ١٥/١/١٩٩٨لــصالحها،بتاریخ 

بالمحكمــــــة ،بنــــــاء علــــــي ندبــــــه ،فأشــــــر ســــــیادته لقلــــــم الكتــــــاب بإرفــــــاق المــــــستندات المقدمــــــة مــــــع 

ً،أصــدر ســیادته أمــرا بــرفض الطلب،بعــد أن تبــین لــه خلــو الأوراق ٢٨/١١/١٩٩٨الطلب،وبتــاریخ 
 طعن .فإن النعي علیه بما سلف یكون علي غیر أساس...المودعة بقلم الكتاب من اتفاق التحكیم

  .موقع محكمة النقض.٩/١٢/٢٠١٣ق،دلسة الاثنین،٧١، لسنة ٨٧٣رقم 

ص ، ١٩٥١-٣ط، تنفیـذ الأحكـام والـسندات الرسـمیة والحجـوز التحفظیـة، محمد حامد فهمـي/ د.أ-٤

لــــیس علــــى القاضــــي أن یتحقــــق مــــن أن الحكــــم جــــائز تنفیــــذه "ویــــري ســــیادته أنــــه ، ٥٦رقــــم ، ٤٣

النظــر فــي صــلاحیة الحكــم للتنفیــذ الجبــري تطبیقــا للقواعــد العامــة فإنمــا یكــون عنــد ...لأن...جبــرا

لكـن المـادة )." ٣٥٢م (تسلیم صورة الحكم التنفیذیة إلي المحكوم له بعد تزییلها بالصیغة التنفیذیة 

 كانت تنظم تسلیم الصورة التنفیذیة الحكم ١٩٤٩ لسنة ٧٧قم ري  من قانون المرافعات الملغ٣٥٢

ومــن ثـــم هـــي لا تمنـــع مـــن أن یتحقــق قاضـــي الأمـــر بالتنفیـــذ مـــن .القــضائي حیـــث لا أمـــر بالتنفیـــذ

 .مشار إلیه.إذا كان القانون یتطلب هذا الأمر بالتنفیذ، صلاحیة حكم التحكیم للتنفیذ الجبري



 
 
 

   

 

 

 

 

١١٧٥

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

 حتى لو كانت استحالة تنفیذه راجعة إلي تعارضه مع حكم ،معین لكنه مستحیل التنفیذ

  .١قضائي ابتدائي سابق علیه صادر من المحاكم المصریة 

 قدم هذا الطلب قبـل ً سواء،وكذلك عدم تقدیم طلب الأمر بالتنفیذ في المیعاد المحدد له

أو ،بدء سریان میعاد دعوي البطلان إذا كان حكم التحكیم لم یعلن إلـي المحكـوم علیـه 

 ،ُ أو قدم هذا الطلب خلال سریان میعاد دعوي الـبطلان،أعلن إلیه إعلانا غیر صحیح

وعــدم إیــداع . إلــي المحكــوم علیــهًیم قــد أعلــن إعلانــا صــحیحاحتــى لــو كــان حكــم التحكــ

ومخالفــة حكــم التحكــیم للنظــام العــام فــي .٢حكــم التحكــیم قلــم كتــاب المحكمــة المختــصة 

 أو من حیث القواعد ، من حیث موضوع النزاع الذي فصل فیه هذا الحكمً سواء،مصر

بــبطلان حكــم مــصري والحكــم القــضائي ال.التــي بمقتــضاها فــصل الحكــم فــي هــذا النــزاع

 فـي مـصر أو فـي ً سـواء،من موانع الأمر بتنفیـذ هـذا الحكـم الأخیـرً یعد ما نعا،التحكیم

  .١٩٥٨ه من اتفاقیة نییورك /٥/١على نحو ما تضمنته حكم المادة ،خارج مصر

ً لا یعــد مــا نعــا،لكــن الحكــم القــضائي بــبطلان حكــم التحكــیم المــصري من موانــع الأمــر ُ

 إذا كــان هــذا الحكــم ، فــي مــصر أو فــي خــارج مــصرً ســواء،لأخیــربتنفیــذ هــذا الحكــم ا

ُإذ القاعدة أنه لا یعد الحكم القـضائي غیـر . من غیر المحاكم المصریةًالقضائي صادرا

 ولا ،ًالوطني ببطلان حكـم التحكـیم الـوطني مـا نعـا مـن موانـع الأمـر بتنفیـذ هـذا الأخیـر

ُالوطني یعد مانعا مـن موانـع الأمـر الحكم القضائي الوطني ببطلان حكم التحكیم غیر 

  .قضائي في الحالتین عدیم الجدوىُمما  یعني أن الحكم ال.بتنفیذ الحكم الأخیر

  

                                                           

 ٩٦ص ، بقالمرجع السا، أحمد حشیش/ د .أ_١

   تحكیم٥٦وهو مااشترطته المادة _ ٢



 
 
 

   

 

 

 

 

١١٧٦

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

  المطلب الخامس

  الصادر في طلب الأمر بالتنفیذمدي حجیة الأمر  

  .،وحكم التظلم منه
  

  الفرع الأول

  .حجیة الأمر الصادر في طلب الأمر بالتنفیذمدي 
  

 الأمر الصادر في طلب الأمر بالتنفیذ ثمة حجیة،وهو الأمر الذي لا یحوز

یترتب علیه،عدم استنفاد القاضي الآمر سلطته بإصدارها، ومن ثم یجوز له 

قاضي شترط في حالة صدور أمر جدید من اللكن ی.مخالفتها بأمر جدید

ًالمختص،مخالفا للأمر السابق،أن یكون مسببا ٕ،والا كان الأمر الجدید ً

.لاًباط
١  

  

  الفرع الثاني

  .م الاجرائي للأمر بالتنفیذ ذاتهالنظا
  

 فإنه یخضع فیما  لـم یـرد ،باعتبار أن الأمر بتنفیذ حكم التحكیم هو أمر على عریضة

ً وعمـلا ، وبناء علیه، للقواعد العامة في نظام الأوامر على عرائض،بشأنه نص خاص

بالكتابـة ضـي أن یـصدر أمـره مرافعات فإنه یجـب علـى القا١٩٦ -١٩٥بنص المادتین 

ولا یلزمه ذكر الأسباب التي ،على إحدى نسختي العریضة،في الیوم التالي على الأكثر

 فعندئـــذ یجـــب علیـــه ذكـــر ،بنـــي علیهـــا الأمـــر إلا إذا كـــان مخالفـــا لأمـــر ســـبق صـــدوره

                                                           

  .موقع محكمة النقض.٩/١٢/٢٠١٣ق،دلسة الاثنین،٧١، لسنة ٨٧٣ طعن رقم _ ١



 
 
 

   

 

 

 

 

١١٧٧

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

ًالأســباب التــي اقتــضت إصــدار الأمــر الجدیــد والا كــان بــاطلا ویجــب علــى قلــم الكتــاب .ٕ

 وذلـك فـي الیـوم ، علیهـا صـورة الأمـرًمكتوباالب النسخة الثانیة من عریـضته،الطتسلیم 

  .١التالي لصدوره على الأكثر

   الفرع الثالث

  ..حكم التظلم من الأمر الصادر بالتنفیذ

لــذوي الــشأن الحــق فــي :" تــنص علــى أن)  مرافعــات١٩٧/١(لمــا  كانــت المــادة   

 فقــد كــان مــن ٢"نون علــى خــلاف ذلــكالــتظلم إلــي المحكمــة المختــصة إلا إذا نــص القــا

 ً وبالتالي یكون التظلم وفقا، أنه یجوز التظلم من أمر تنفیذ حكم التحكیمًالمتصور عقلا

 ومـن ثـم یكـون ،) مرافعـات١٩٧/٢(للإجراءات المعتادة لرفع الدعوي عملا بنص المادة

 وأن قبـول ، للطعـن علیـه بطـرق الطعـن المقـررة للأحكـامًالحكم الصادر في التظلم قـابلا

ـــتظلم والغـــاء الأمـــر یترتـــب علیـــه وقـــف تنفیـــذ حكـــم التحكـــیم بیـــد أن قـــانون التحكـــیم .٣ال

مفـاده التفرقــة فـي الامــر الـصادر فــي ً قـد اســتحدث حكمـا ٥٨/٣ نـص المــادة وبمقتـضي

 وهنـــا منـــع ،إذا صـــدر القـــرار بتنفیـــذ الحكـــم: الأول،طلـــب الأمـــر بالتنفیـــذ بـــین افتراضـــین

 وهنـــا أجـــاز ،إذا صـــدر الأمـــر بـــرفض التنفیـــذ: فتـــراض الأخیـــروالا.المـــشرع الـــتظلم منـــه

 مــــن ً خــــلال ثلاثــــین یومــــا، تحكــــیم٩مــــادة الــــتظلم منــــه إلــــي المحكمــــة المختــــصة فــــي ال

                                                           

 ١٠٠ص، المرجع السابق، أحمد حشیش/ د.أ-١

للطالـب إذا صـدر :"  تنص علـى أن١٩٩٢ لسنة ٢٣ وكانت هذه المادة قبل تعدیلها بالقانون رقم -٢

ة إلا إذا صدر علیـه الأمـر الحـق فـي الـتظلم إلـي المحكمـة المتخصـولمـن صـ، الأمر بـرفض طلبـه

وبــذا كانــت المــادة تقــصر الــتظلم علــى طالــب الأمــر ومــن صــدر "نــص القــانون علــى خــلاف ذلــك 

هـو وارد بـالمتن فقـد أُجیـز للغیـر الـتظلم مـن الأمـر إذا  أما بعـد التعـدیل علـى نحـو مـا، علیه الأمر

، الوسیط في شرح قـانون المرافعـات المدنیـة والتجاریـة، اويأحمد السید ص/ د.ا. أضیرت مصلحته

  ٧١٣ص ، ١٩٩٤

  ٩٦ص ، ١٩٨٩، التنفیذ الجبري وفقا لمجموعة المرافعات المدنیة والتجاریة، فتحي والي/ د.أ-٣



 
 
 

   

 

 

 

 

١١٧٨

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

 فــي ً مــا لــم یكــن الحكــم صــادرا، وهــي المحكمــة المختــصة أصــلا بنظــر النــزاع،صــدوره

ة  فیكـــون الاختـــصاص لمحكمـــ،تحكـــیم تجـــاري دولـــي جـــري فـــي مـــصر أو فـــي الخـــارج

 الا إذا اتفــق الطرفـــان علــى اختــصاص محكمـــة اســتئناف أخــري فـــي ،اســتئناف القــاهرة

  .مصر

 خـلال ،إذا رفـض طلبـه علـى حـق مقـدم طلـب التنفیـذ ًوبناء علیه أصـبح الـتظلم قاصـرا 

أمـا  فـي حالـة قبـول طلبـه فقـد .٥٨/٣ من تاریخ صدوره كما  نصت المادة ًثلاثین یوما

لكن ولما  كان هذا .مضرور من الأمر بالتنفیذ من التظلم المشرع الطرف الآخر المَرَحَ

 من ٥٨ُ فقد قضي بعدم دستوریة الفقرة الثالثة من المادة ،الأمر فیه هدر لمبدأ المساواة

 ،ن التظلم من الأمر الصادر بتنفیذ حكم التحكیمون التحكیم فیما  تضمنته من حرماقان

  .٦/١/٢٠٠١١بتاریخ 

 ًن أصـــبح جـــائزاطبیعیـــة المترتبـــة علـــى هـــذا القـــضاء،أة الوعلـــى الـــرغم مـــن كـــون النتیجـــ

 أســـوة بحـــق الـــصادر لـــصالحه حكـــم ،الـــتظلم مـــن الأمـــر الـــصادر بتنفیـــذ حكـــم التحكـــیم

ــــد رفــــض طلبــــه ــــق الحكــــم ،التحكــــیم عن ــــم یتــــدخل المــــشرع لتطبی ــــى الآن ل ــــه وحت  إلا أن

  .الدستوري بنص تشریعي یسد به الفراغ الذي ترتب على الحكم

أن الحــل هــو الرجــوع إلــي القواعــد العامــة فــي ،٢فــراغ التــشریعي یــرى الــبعضوٕازاء هــذا ال

 ،) مرافعـات١٩٩ -١٩٧(التظلم من الأوامر على العـرائض المنـصوص علیهـا بـالمواد 

 هـــل ،وهـــو الأمـــر الـــذي ســـوف یثیـــر مـــسألة میعـــاد الـــتظلم مـــن الأمـــر الـــصادر بالتنفیـــذ

 البـدء فـي تنفیـذه أو مـن تـاریخ سیكون عشرة أیام من تاریخ صدور الأمر أو مـن تـاریخ

                                                           

مجموعــة المكتــب ، ٦/١/٢٠٠١جلــسة ،  ق دســتوریة٢١ لــسنة ٩٢صــدر الحكــم فــي الــدعوي رقــم -١

 ٩السنة، الفني

  ١٧٣ص ، مرجع سابق، العلاقة بین القضاء والتحكیم، تهناصر شحا /أ-٢



 
 
 

   

 

 

 

 

١١٧٩

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

ن من تـاریخ صـدوره قیاسـا علـى میعـاد الـتظلم مـ أم ثلاثـین یومـا،نه حـسب الأحـوالإعلا

  ). تحكیم٥٨/٣(نصت علیه المادةًوفقا لماالأمر الصادر برفض طلب التنفیذ،

إذ یكفـــي لحلهـــا الرجـــوع إلـــي ،علـــى هـــذه الأســـئلة لا صـــعوبة فیهـــاوالحقیقـــة أن الاجابـــة 

 والــــذي بــــالرجوع إلیــــه نجــــدها ،ذي بنــــت علیــــه المحكمــــة الدســــتوریة حكمهــــاالأســــاس الــــ

وٕان حرمــا ن الطــرف الآخــر مــن فــي خــصومة التحكــیم مــن مكنــة الــتظلم مــن "..:تقــول

یكون قد مایز في مجال ممارسة حق التقاضي بین المواطنین ...الأمر الصادر بالتنفیذ

 مییز إلي أسس موضوعیة تقتضیه بماالمتكافئة مراكزهم القانونیة دون أن یستند هذا الت

 ، علیـهًوبنـاء." وعائقـا لحـق التقاضـي،م القـانونواطنین أمـایمثل إخلالا بمبدأ مساواة المـ

مراكـز ولما  كان الأساس الذي قام علیه الحكـم هـو عـدم جـواز التمییـز بـین أصـحاب ال

 لنص محل البحث قـدٕ واذا كان ا.ًالقانونیة الواحدة احتراما لمبدأ المساواة بین المواطنین

الــتظلم مــن هــذا الأمــر،خلال الثلاثــین الحق فــي أعطــي طالــب التنفیــذ عنــد رفــض طلبــه،

 فإنـه یحـق لمـن صـدر ضـده أمـر التنفیـذ أن یـتظلم هـو الآخـر مـن ،التالیة لصدورهیوما 

وقیاســــا علـــــى حكـــــم المـــــادة . الأمــــر الـــــصادر بتنفیـــــذ حكــــم التحكـــــیم خـــــلال ذات المـــــدة

یكــــــون الــــــتظلم وفقــــــا للإجــــــراءات المعتــــــادة لرفــــــع ) رافعــــــات م١٩٩ والمــــــادة ،١٩٧/٢(

  ). تحكیم٩(إلي المختصة المشار إلیها بالمادة ،ويالدع

أن یتقدم بطلب جدیـد لب الأمر على عریضة إذا رفض طلبه،ویري بعض الفقه أن لطا

وللقاضــي أن یــصدر .١ بــدلا مــن الــتظلم مــن رفــض طلبــه،لاستــصدار الأمــر المطلــوب

ــــوب رغــــ ــــراره ،م ســــبق رفــــضهالأمــــر المطل ــــسبب ق ــــذ أن ی ــــه عندئ ــــه یجــــب علی ــــى أن  عل

                                                           

أحمـــد / د.مـــشار إلیـــه لـــدي أ، ٨٥٦ص ، الوســـیط فـــي قـــانون القـــضاء المـــدني، فتحـــي والـــي/ د.أ-١

 ١٠٥ص ، حشیش



 
 
 

   

 

 

 

 

١١٨٠

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

 بــشأن الأوامــر علــى ، مرافعــات١٩٥قیاســا علــى حكــم الفقــرة الثانیــة مــن المــادة ،الجدیــد

  . ١عرائض

ـــد  ـــب جدی ـــدم بطل ـــذ أن یتق ـــه بالتنفی ـــیس لمـــن رفـــض طلب ـــه ل ـــبعض الآخـــر أن ویـــضیف ال

 أن ،أن یقـوم بـالأمرینبل له فضلا ،ًمر المطلوب بدلا من التظلم فحسبلاستصدار الأ

 وأن قـــرار ،وحجتـــه فـــي ذلـــك أن القـــانون لـــم یحـــرم ذلـــك، ًدیـــدا جً وأن یقـــدم طلبـــا،یـــتظلم

 لأن الـذي یحـوز الـشيء المحكـوم بـه هـي ،الرفض لا یحـوز حجیـة الـشيء المحكـوم بـه

والحكــم الــصادر . ٢ لا الولائیــة ،الأحكــام الــصادرة فــي حــدود وظیفــة المحكمــة القــضائیة

  .٣ هو حكم وقتي ، أو بالغائه، أو بتعدیله،واء بتأیید الأمر المتظلم منهس،في التظلم

                                                           

 ١٠٥ص ، المرجع السابق، أحمد حشیش/ د.أ-١

 ١٠٥ص ، المرجع السابق، أحمد حشیش/ د.مشار إلیه لدي ا، أحمد أبو الوفا/ د.ا-٢

، المرجــع الــسابق، أحمــد حــشیش/ د.لــدي أ، أحمــد ابــو الوفــا/ د.وأ، مرجــع ســابق، فتحــي والــي/ د.أ-٣

  ١٠٥ص 



 
 
 

   

 

 

 

 

١١٨١

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

  المبحث الرابع

  سلطة المحاكم الوطنیة إزاء دعوي

  . بطلان حكم التحكیم

  تمهید

وهــــو ،كــــیم هــــو الإســــراع فــــي فــــصل المنازعــــاتلمــــا  كــــان الهــــدف الــــضروري مــــن التح

ُالتي یطعن بهـا ، التقلیدیةنیقتضي عدم تعرض حكم التحكیم بعد صدوره لطرق الطعما

علـى الجانـب لكن،و.ائـدة مـن اللجـوء إلـي التحكـیمٕ والا لمـا  كانـت هنـاك ف،على الأحكـام

الآخر لا یمكن القول بأن یسمح النظام القانوني بتنفیذ كافـة أحكـام التحكـیم دون رقیـب 

ً والا كـــان ذلـــك خرقـــا لاعتبـــارات الـــسیاسة التـــشریعیة فـــي الدولـــة،أو حـــسیب یم  بـــل ولقـــ،ٕ

  .المجتمع والنظام العام في بعض الأحوال

وللموازنـة بـین هـذین الاعتبـارین المتعارضـین قـرر المـشرع المـصري عـدم جـواز الطعـن 

 لكنــه فــي ذات الوقــت أجــاز ،فــي حكــم التحكــیم بــأي طریــق مــن طــرق الطعــن المعروفــة

 مـــن ٥٣ حـــددتها المـــادة ،ً وفقـــا لـــضوابط معینـــة،رفـــع دعـــوي ببطلانـــه لأســـباب حـــصریة

 ، علـى سـبیل الحـصر١٩٩٤ لـسنة ٢٧قانون التحكیم في المـواد المدنیـة والتجاریـة رقـم 

وهــي حــالات لــوحظ فیهــا تطابقهــا مــع الحــالات التــي نــصت علیهــا المــادة الخامــسة مــن 

  .١ وذلك من باب تحقیق وحدة التشریع في هذا المجال،اتفاقیة نییورك

لنحـو الـذي یظهـر التـوازن الـسابق  على ا،ولبیان أهم أحكام دعوي بطلان حكم التحكیم

  .. فسوف أتناولها في المطالب الآتیة،في تشریعها

  

                                                           

 .١٠ص ، مرجع سابق، دعوي بطلان حكم التحكیم، ولید على/ د.أ-١



 
 
 

   

 

 

 

 

١١٨٢

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

  المطلب الأول

  ذاتیة دعوي بطلان حكم التحكیم

  

  الفرع الأول

  تعریف دعوي بطلان حكم التحكیم
  

علــى ضــوء الغـرض الــذي مــن أجلــه ،عـرف الفقــه القــانوني دعـوي بطــلان حكــم التحكـیم 

ن طبیعـة التحكـیم التـي تقتـضي سـرعة اسـتقرار الحقـوق والمراكـز  وعلى هديٍ م،رعتشُ

ًهــي دعــوي مبتــدأة تخــتص بهــا المحكمــة اختــصاصا نوعیــا:  فقــال،القانونیــة للخــصوم ً، 

طریـق اسـتثنائي للطعـن فـي الأحكـام : بأنهاوعرفهـا القـضاء.١.تفصل فیها بحكم انتهـائي

ًعــن المقــررة قانونــاالــصادرة بــصفة انتهائیــة غیــر قابلــة للطعــن بإحــدى طــرق الط
ومــن .٢

 وبناء على الطبیعـة المـستقلة للتحكـیم ،خلال التعریفین السابقین لكل من الفقه والقضاء

طریق استثنائي للطعن في حكم : یمكن تعریف دعوي بطلان حكم التحكیم بأنها،كنظام

 عن ، غیر قابل للطعن علیه بأي طریق، الصادر عن هیئة تحكیم بصفة باتة،التحكیم

  . لتفصل فیها،ق دعوي مبتدأة ترفع أما م المحكمة المختصة نوعیا بهاطری

  الفرع الثاني

   طبیعة دعوي البطلان

  

ًبعیدا عن الخلافات،والتفصیلات الفقهیة،التي أثیرت بشأن تحدید طبیعة دعـوي بطـلان 

دعوي البطلان التي ترفع لإبطال حكـم التحكـیم هـي حكم التحكیم،فإنه یمكن القول بأن 

                                                           

 ٣٥١ص ، مرجع سابق، الوجیز في التحكیم، أحمد السید صاوي/ د.أ١

مـــشار .١٩٩ص، ٢/٧/٢٠٠٦لـــسة ج، ق٥٠لـــسنة ، ١٤٦١٣طعـــن رقـــم، موســـوعة قـــوانین الـــشرق-٢

ـــه لـــدي د ، ط دار الجامعـــة الجدیـــدة بالإســـكندریة، الحكـــم القـــضائي المنعـــدم، محمـــود حمـــدي/ إلی

 ١٤١ص ، ٢٠١٨



 
 
 

   

 

 

 

 

١١٨٣

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

وهي دعوي تقریریة سلبیة تقتصر سـلطة .ً ولیست طریقا من طرق الطعن، عادیةدعوي

 دون رقابـة أو تـصحیح أو ،المحكمة فیها على الحكـم بـالبطلان إذا تـوافرت أحـد أسـبابه

تُرفع بالإجراءات المعتادة لرفـع وهي . ویقف دور المحكمة عند هذا الحد،إصلاح للحكم

 عنـــد نظرهـــا ،ســـلطات محكمـــة الـــبطلان فیهـــا وتتحـــدد ،الـــدعوي فـــي القـــانون المـــصري

  .١بالقواعد العامة لرفع الدعوي

  

  الفرع الثالث

  أهم خصائص دعوي البطلان

 تخـــــتص بهـــــا المحكمـــــة ، دعـــــوي بطـــــلان حكـــــم التحكـــــیم بكونهـــــا دعـــــوي مبتـــــدأةتتمیـــــز

ًاختصاصا نوعیا  في حكم التحكیم ًومن ثم فهي لیست طعنا. تفصل فیها بحكم انتهائي،ً

فــــلا تقبــــل هــــذه الــــدعوي إعــــادة فــــي النظــــر فــــي موضــــوع النــــزاع مــــن قبــــل .بالاســــتئناف

 لأن المحكمة المختصة بـدعوي الـبطلان ، وتعییب قضاء حكم المحكمین فیه،المحكمة

مـــضمون الحكـــم ومـــدي صـــوابه أو ر اختـــصاصها فـــي مـــسائل لا تنـــصب علـــى ینحـــص

                                                           

وبالتـالي،لا یترتـب علـي رفعهـا .٥٩ص، مرجع سابق، دعوي بطلان حكم التحكیم، نبیل عمر/ د.أ-١

ًم وفقـا لأحكــام القــانون المــصري هــي  دعـوي بطــلان حكــم التحكــیُمایـسمي بفكــرة الأثــر الناقــل،إذ أن

ٕترفع لیس أما م محاكم الدرجة الأولي وانما  أما م محاكم الاستئناف، دعوي مبتدأة التي أعطاها ، ُ

ُلا سـیما  مـن ناحیـة أنـه لا یطعـن أمـا مهـا فـي ، ُالمشرع حكم محاكم الدرجة الأولي في هذا الشأن
ُبــل یهــاجم لأســباب .بــل للطعــن علیــه بــأي طریــقًلأنــه وفقــا لأحكــام القــانون غیــر قا، حكــم المحكــم

محــددة بــدعوي مبتــدأة هــي دعــوي الــبطلان بهــدف الحــصول علــى حكــم تقریــري إیجــابي أو ســلبي 

لهـذا لــیس لهـذه الــدعوي أي أثـر ناقــل خــاص .بـبطلان أو عــدم بطـلان الحكــم المرفوعـة بــه الــدعوي

كما  ، دعوي لیست طعن بالاستئنافومن ثم لا یوجد أثر ناقل لأن ال.بموضوع الحكم المراد إبطاله

ـــر عـــادي ولا یكـــون لمحكمـــة ، ولا یكـــون للخـــصوم ســـلطات خـــصوم الطعـــن.ًأنهـــا لیـــست طعنـــا غی

وعلــــى ذلــــك وفــــي كلمــــة واحــــدة .الاســــتئناف ســــلطات محــــاكم الاســــتئناف كمــــا  ســــبق أن أوضــــحنا

المرجـع .الناقـلوأهمهـا الأثـر ، حیث لا یوجد طعن بالاستئناف فلا توجد أیة آثار لهذا الطعن:نقول

 .٨٣السابق،ص 



 
 
 

   

 

 

 

 

١١٨٤

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

ــــه ــــي الإطــــار الخــــارجي ،خطئ علــــى  كوجــــود اتفــــاق ،للحكــــمٕ وانمــــا  ینحــــصر عملهــــا ف

 وعـدم مخالفتـه للنظـام ،ُوتقید هیئة المحكمة بالقانون الـذي اتفـق علیـه الأطـراف،التحكیم

 ولا یجـوز لهـا أن تتطـرق لموضـوع ،ُ فالنزاع لا یطرح علیها لتفصل فیه من جدید،العام

ٕ وانمــا  دورهــا التأكــد مــن أن التحكــیم ، ومــدي عدالتــه،مــا فــصل فیــه الحكــم محــل الطعــن

 قـــد ســـار مـــساره ،یـــه الأطـــراف فیمـــا  یجـــوز لهـــم الاتفـــاق علیـــهعلـــى نحـــو مـــا اتفـــق عل

ًالصحیح طبقا لهذا الاتفاق 
١.  

  الفرع الرابع

  الفلسفة التشریعیة في إقرار دعوي البطلان
  

 ، والمــشرعین فــي مختلــف الأقطــار بوجــه عــام،لــم تكــن فلــسفة المــشرع المــصري خاصــة

یـدة عــن تلــك المرعیــة فــي بع،ن علـى حكــم التحكــیم بــدعوي الــبطلانفـي إقــرار حــق الطعــ

إذ تتمثــل فــي محاولــة التوفیــق بــین فكــرة ،عــن علــى الأحكــام القــضائیة العادیــةإقــرار الط

 وبــــین مــــصلحة الفــــرد ،الحجیــــة التــــي تقتــــضي احتــــرام الحكــــم تحقیقــــا للمــــصلحة العامــــة

 عــن ، التــي تقتــضي إشــباع غریــزة العدالــة فــي نفــس مــن صــدر الحكــم ضــده،الخاصــة

 محاولــة تــصحیح مــا شــاب الحكــم الــصادر ضــده مــن أخطــاء طریــق تحقیــق رغبتــه فــي

 إلا علــى النحــو ،فهــي ترمــي إلــي إلــي احتــرام الحكــم وعــدم إهــدار حجیتــه.یعتقــد وجودهــا

 وفــي المواعیــد ، وهــو الطعــن فیــه بإحــدي الطــرق التــي نــص علیهــا،الــذي رســمه القــانون

 أصـبح الحكـم ، أو استنفدت سـبل الطعـن، بحیث إذا انقضت تلك المواعید،التي حددها

  .٢غیر قابل للطعن فیه مهما  شابه  من أخطاء

  

                                                           

 ٣٥٢ص، مرجع سابق، الوجیز في التحكیم، أحمد السید صاوي/ د.أ-١

 .٣٤٧ص ، المرجع السابق، الوجیز في التحكیم، أحمد السید صاوي/د.أ-٢



 
 
 

   

 

 

 

 

١١٨٥

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

  الفرع الخامس

  الفرق بین بطلان حكم التحكیم وبین انعدامه
  

 لـم یتنــاولا هــذه المــسألة بــشأن ،ً فــضلا عــن الفقــه،فـي غالــب الظــن أن المــشرع الإجرائـي

ائــي الــبطلان  فقــد تنــاول المــشرع الإجر، أمــا  فــي مجــال الحكــم القــضائي،حكــم التحكــیم

 وقــصد بــه العمــل الــذي لا تتــوافر ، مــن قــانون المرافعــات٢٤ -١٩بــالتنظیم فــي المــواد 

 مما  یـؤدي إلـي عـدم إنتـاج آثـاره ،فیه المقتضیات التي یتطلبها القانون في عمل معین

 إلا أنه جـزاء ،ٕ أما  الانعدام فهو وان اتفق مع البطلان في كونه جزاء إجرائي،القانونیة

 وجعــلا منــه أثــر جزائــي یترتــب علــى العیــوب ، ولــم ینظمــه المــشرع،قــه والقــضاءخلقــه الف

الجــسیمة التــي تلحــق بــالحكم فتجــرده مــن مقومــا تــه وأركانــه الأساســیة علــى نحــو یفقــده 

ً ویحــول دون اعتبــاره موجــودا أصــلا ، ویطــیح بمــا لــه مــن حــصانة،كیانــه وصــفته كحكــم

 ولا یـرد علیـه ،ب حجیـة الأمـر المقـضي فلا یستنفد سلطة القاضي ولا یترت،منذ صدوره

 یمكــن للقاضــي أن یقــرره عنــد التمــسك ، لأن المعــدوم لا یمكــن رأب صــدعه،التــصحیح

  .١بسببه 

 فلم یصل الفقه ولا القضاء ،ومن ناحیة المعیار الفاصل والمفرق بین البطلان والانعدام

لأمر لا یعـدو إمـا  فـا.إلي وضع معیار جامع للتفرقـة بـین الحكـم الباطـل والحكـم المعـدوم

 أو تـــصورات فقهیـــة یعتـــد بهـــا ،كونـــه تطبیقـــات قـــضائیة یختلـــف الفقـــه فـــي فـــي تقنینهـــا

لكن العامل المشترك بینهما  یكمن في كون حالات الانعـدام أعنـف حـالا مـن . القضاء

 وأن الحكــم یكــون منعــدما  إذا فقــد ، وأمعــن فــي الخــروج علــى القــانون،حــالات الــبطلان

 ، وأفقــده صــفته كحكــم، أو شــابه عیــب جــسیم أصــاب كیانــه،الأساســیةًركنــا مــن أركانــه 

                                                           

ــة المحامــاة، مــاهر أبــو العینــین/ د١ مــشار ، ٦٣١ص ، ةالأصــلیدعــوي الــبطلان ، العــدد الأول، مجل

 ٢٦-٢٥ص ، المرجع السابق، محمود حمدي/ إلیه لدي د



 
 
 

   

 

 

 

 

١١٨٦

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

 إذ الحكــم ، لــم یفقــد صــفته كحكــم،ًلكــن الحكــم یكــون بــاطلا إذا شــابه عیــب غیــر جــسیم

 أو شــاب إحــداها عیــب متعلــق ، لكــن شــابها،الباطــل هــو الــذي تــوافرت لــه أركــان وجــوده

  .١بشروط صحته 

 لكـــن ، إذا تـــوافرت لـــه أركـــان وجـــوده،لاًوبالقیـــاس یمكـــن اعتبـــار الحكـــم التحكیمـــي بـــاط

أما  الحكم . لم یفقده صفته كحكم، أو شاب بعضها عیب متعلق بشروط صحته،شابها

 ویفقــده ، یجــرده مــن أركانــه ومقومــا تــه الأساســیة،المنعــدم فهــو المــصاب بعیــب جــسیم

 هــل للمحكمــة التــي تنظــر دعــوي بطــلان حكــم التحكــیم أن :لكــن الــسؤال.صــفته كحكــم

  .٢نعدامه ؟تقرر ا

  

  المطلب الثاني
  

  الموزانة التشریعیة بین الطبیعة الخاصة للتحكیم وبین ضرورة 

  .اصلاح أخطاء الحكم التحكیم
  

ـــ ـــى الخـــلاف الفقهـــي ال ـــار حـــول طبیعـــة الحكـــم التحكیمـــيًبنـــاء عل ـــة ، ذي ث وفـــي محاول

ضیه تلـك  ومـا  تقتـ،للتوفیق بین طبیعة التحكیم وما  یتمیز به من خصائص ینفـرد بهـا

 وبـین ضـرورة إصـلاح أخطـاء ،الطبیعة مـن سـرعة الفـصل فـي النـزاع واسـتقرار الحقـوق

 قـــام المـــشرع فـــي ،ً باعتبـــاره عمـــلا قـــضائیا، ومـــا  قـــد یعتـــوره مـــن قـــصور،حكـــم التحكـــیم

ومع اهتما م الأنظمة القانونیة .٣مختلف الدول بتنظیم السبل الكفیلة لتحقیق هذا التوزان

                                                           

 مشار إلیه. وما بعدها١٢٠٠ص ، أصول المرافعات المدنیة والتجاریة، نبیل عمر/د. أ-١

 .ولا زلت رهن بحثها،  طرحت هذا التساؤل على بساط البحث-٢

  ٣٤٩، المرجع السابق، أحمد سید صاوي/ د..أ٣



 
 
 

   

 

 

 

 

١١٨٧

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

 وبتتبـع هـذا التبـاین نجـدنا أمـا م ،لا أنها تباینـت بـشأن هـذا التنظـیم إ،بتنظیم تلك السبل

  :وهي، ثلاثة اتجاهات

   الأولالاتجاه

  )أنصار دعوي البطلان فقط(

 الوســیلة الوحیــدة للطعــن علــى حكــم ، مــن دعــوي الــبطلان أصــحاب هــذا الاتجــاهوجعــل

عات التـي تعمـل  وعلـى رأس التـشری، ولا بـالنقض، ولا یجیز الطعن بالاستئناف،التحكیم

وهـو (١٩٥٨ القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي الـصادر فـي سـنة ،بهذا الاتجاه

 ومركـــــز واشـــــنطن لتـــــسویة منازعـــــات ،)المـــــصدر التـــــاریخي لقـــــانون التحكـــــیم المـــــصري

القـــانون الفیـــدرالي المتعلـــق بالقـــانون الـــدولي ( والنظـــام السویـــسري،Exceedالاســـتثمار 

 من ١٤٠٥ النظام الفرنسي في المادة ،)١٩٠ المادة-١٩٨٧الخاص الصادر في سنة 

ـــانون التحكـــیم ٥٢ فـــي المـــادة ، والنظـــام المـــصري،قـــانون المرافعـــات  والنظـــام ،١ مـــن ق

                                                           

ر قـانون التحكـیم الحـالي إلـي تطـور قبـل صـدو تعرضت طـرق الطعـن فـي أحكـام التحكـیم فـي مـصر١

 تجیــز ١٩٤٩ مــن قــانون المرافعــات الــصادر ســنة ٨٤٨فقــد كانــت المــادة ، ١٩٩٤ لــسنة ٢٧رقــم 

.  إلـي إمكانیــة الطعــن فیهـا بالتمــاس إعــادة النظــربالإضــافةالطعـن فــي أحكــام التحكـیم بالاســتئناف 

ز الطعـن فـي  منه علـى عـدم جـوا٥١٠نص في المادة ، ١٩٦٨ولما صدر قانون المرافعات لسنة 

وأبقــي علــى طریــق وحیــد للطعــن فــي حكــم التحكــیم وهــو طریــق الطعــن ، حكــم التحكــیم بالاســتئناف

ألغي الطعن في حكم التحكیم بالتمـاس ، وحینما صدر قانون التحكیم الحالي.بالتماس إعادة النظر

التـي ألغیـت  مـن قـانون المرافعـات ضـمن المـواد المتعلقـة بـالتحكیم ٥١٠ المادة بإلغاءإعادة النظر 

فمنع المـشرع . ١٩٦٨ لسنة ١٣ من القانون رقم ٥١٣ إلي ٥٠١من قانون المرافعات وهي المواد 

 مــن ٥٢بــذلك الطعــن فــي حكــم التحكــیم بــأي طریــق للطعــن ونــص فــي الفقــرة الأولــي مــن المــادة 

ق مـن لا تقبل أحكام التحكیم التي تصدر طبقا لأحكام هذا القانون الطعن فیها بـأي طریـ:" القانون

وبــــذا یكــــون المــــشرع " طــــرق الطعــــن المنــــصوص علیهــــا فــــي قــــانون المرافعــــات المدنیــــة والتجاریــــة

الـذي أغلـق كافـة طـرق الطعـن فـي ، المصري قد سار على نهج نموذج قانون لجنة الأمـم المتحـدة

 رفع دعـوي بطـلان حكـم التحكـیم إذ أن رفـع ٥٢وأجاز في الفقرة الثانیة من المادة ، أحكام التحكیم

 بـل هـي دعـوي مـستقلة لا تـشكل جـزءا الأحكـامعوي البطلان لا یعد طریقا من طرق الطعـن فـي د

مرجع ، التحكیم الدولي الخاص، إبراهیم أحمد إبراهیم/ د.أ. مراحلهااحديمن خصومة التحكیم ولا 

 .بعدها  وما٢٢٨ص ، سابق



 
 
 

   

 

 

 

 

١١٨٨

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

 والنظام الاماراتي فـي المـادة ، من قانون المرافعات البحریني٢٤٣ في المادة ،البحریني

 الـصادر فـي ،لتحكـیم العمـاني مـن قـانون ا٥٢ المـادة ، والنظام العمـاني،مرافعات/٢١٦

 الخــاص ، البــاب الــسادس،٢٧/١٩٩٤ فــي قــانون التحكــیم ، والنظــام المــصري،١٩٩٧

 لا تقبـل أحكـام التحكـیم _١:" والتي تـنص علـى،٥٢/١/٢لمادة  ا،ببطلان حكم التحكیم

ًالتـــي تـــصدر طبقـــا لأحكـــام هـــذا القـــانون الطعـــن فیهـــا بـــأي طریـــق مـــن طـــرق الطعـــن 

 یجوز رفع دعوي بطـلان _٢.  المرافعات المدنیة والتجاریةنونالمنصوص علیها في قا

ویبــرر أنــصار هــذا الاتجــاه ".ًحكــم التحكــیم وفقــا للأحكــام المبینــة فــي المــادتین التــالیتین

عدم جواز الطعن بالنقض في حكم التحكیم على أساس أن الطعن بالنقض إنما  یكون 

  .١هیئة التحكیم لیست كذلك وأحكام ،في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف

  

  الاتجاه الثاني 

  )أنصار الاستئناف ودعوي البطلان(
  

علاوة على إجازة رفع ،معتنقوا هذا الاتجاه الطعن بالاستئناف علي حكم التحكیمویجیز 

ــــــــبطلان الأصــــــــلیة ــــــــي تعمــــــــل بهــــــــذا الاتجــــــــاه النظــــــــام .دعــــــــوي ال ومــــــــن الأنظمــــــــة الت

 والنظام اللیبي ،)مرافعات/ ٢٠٧ م،٢٠٥م ( والقانون القطري،)مرافعات/١٨٦م(الكویتي

 -٢٥ م ،تحكــــــــــیم/ مكــــــــــرر٤٥٨م ( والنظــــــــــام الجزائــــــــــري،)مرافعــــــــــات/٧٦٩ ،٧٦٧م (

  .٢)تحكیم/٧٨/١ م،تحكیم/٤٢م( والنظام التونسي ،)تحكیم/٢٦

                                                           

مرجـــع ، التحكــیم، أحمـــد هنــدي/ د.وأ. بعــدها  ومــا٣٤٩ص ، المرجــع الـــسابق، أحمــد صــاوي/ د.أ-١

 .بعدها وما، ١٣٩ص ، سابق

یجیـــز أیـــضا جـــواز الطعـــن فـــي حكـــم التحكـــیم ،  وأغلـــب الأنظمـــة التـــي تتبنـــي العمـــل بهـــذا الاتجـــاه-٢

والجزائـري ، )مرافعـات/٧٦٨م (واللیبـي ، )مرافعـات/٢٠٦م(كالنظـام القطـري، بالتماس إعـادة النظـر

ــــز الطعــــن علیــــه)  مدنیــــةإجــــراءات/٤٥٦م (  عــــن طریــــق اعتــــراض الخــــارج عــــن ومنهــــا مــــن یجی

مرجـع ، التحكـیم، أحمـد هنـدي/ د.أ). مـن قـانون التحكـیم٤١الفـصل (كالنظـام التونـسي ، الخصومة

  ١٤٢ص، سابق



 
 
 

   

 

 

 

 

١١٨٩

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

  الاتجاه الثالث

  )أنصار المنع المطلق من الطعن(
  

 فقـد منـع الطعـن فـي ،كثـررغبة من أنصار هذا الاتجاه في منح أحكام التحكیم فعالیـة أ

 ولا بالتمـــاس ، ولا بـــدعوي بطـــلان، لاســـتئناف، لا بـــالنقض،أحكــام التحكـــیم بـــأي طریـــق

وعلى الرغم مـن أن هـذا الاتجـاه هـو . ولا باعتراض الخارج عن الخصومة،إعادة النظر

 إلا أنـه لـم تأخـذ بـه إلا ،ًأكثر الاتجاهات تمشیا مع طبیعة التحكیم والهدف منـه ومزایـاه

 وعلـى ،ً حرصـا منهـا علـى سـیادتها، ولـم تتبنـاه العدیـد مـن الـدول، هیئات التحكیمبعض

  .أهمیة فرض نوع من رقابة قضاء الدولة على التحكیم

 ،L.C.I.A نظـام تحكـیم محكمـة لنـدن للتحكـیم ،ومن الأنظمة التي عملت بهـذا الاتجـاه

ة وملزمـة للأطـراف تكـون الأحكـام التحكیمیـة نهائیـ:"  منـه٢٦/٢والذي یقـول فـي المـادة 

وبقبولهم للتحكیم وفقا لنظام محكمة لندن یكون الأطراف متفقین على تنفیذ الحكـم دون 

و أي طریـق مـن طـرق أي تأخیر ویتنازلون عن حقهم في الاسـتئناف أو إعـادة النظـر أ

  ". م أي محكمة أخري في الحدود التي یتم فیها هذا التنازل بطریقة قانونیة أما،المراجعة

 إذ تقـرر ،)المنظمة العالمیة للملكیة الفكریـة( نفس النهج قواعد نظام تحكیم الویبووعلى

بقبول التحكیم بناء على هذا النظام یلتزم الطرفـان بتنفیـذ قـرار :"  القول ب٦٤/١المادة 

التحكیم دون إبطاء ویتنازلا عن حقهما  في أي نـوع مـن أنـواع الاسـتئناف أو التقاضـي 

لطة قــضائیة أخـــري فــي الحــدود التـــي یجــوز فیهـــا أن یــتم ذلـــك أمــا م أي محكمــة أو ســـ

  "التنازل على الوجه السلیم وفقا للقانون واجب التطبیق

  



 
 
 

   

 

 

 

 

١١٩٠

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

  المطلب الثالث

  صاحب الحق في رفع دعوي البطلان
  

  الفر الأول

  حق طرفي خصومة التحكیم

لا شــــك فــــي ضــــرورة تــــوافر شــــرطي الــــصفة والمــــصلحة بالإضــــافة إلــــي انتفــــاء المــــانع 

فإذا توافرت هـذه الـشروط كـان مـن .بالنسبة لرافع دعوي بطلان حكم التحكیم، ١نونيالقا

 فـإذا كـان سـبب ،ً إلا أن هـذا الحـق لـیس مطلقـا،٢حق كل طرف رفـع مثـل هـذه الـدعوي

 ، أو تجـاوز المحكمـین لحـدود المهمـة الموكولـة إلـیهم،البطلان یرجع إلي اتفاق التحكـیم

 أو كــان النظــام العــام هــو ســبب ،اع للتــسویة بــالتحكیمأو لعــدم قابلیــة المــسألة محــل النــز

أمـــا  إذا كـــان .رفـــع الـــدعوي فیحـــق لأطـــراف الخـــصومة علـــى الـــسواء رفـــع هـــذه الـــدعوي

 أو لعــدم تمثیلــه بعــد حــدوث ســبب أدي ،الــبطلان یرجــع لــسبب شخــصي لأحــد الأطــراف

إلــي انقطــاع الــدعوي ففــي هــذه الحالــة یكــون للخــصم صــاحب المــصلحة فقــط الحــق فــي 

  . ٣رفع الدعوي

  الفرع الثاني

  مدي حق الغیر في رفع دعوي البطلان
  

ما  مـدي أحقیـة : لكن السؤال الذي یطرح نفسه بقوة على بساط بحث هذه الجزئیة هو 

الغیــر فــي ممــا رســة الطعــن فــي الحالــة التــي یمــس فیهــا الحكــم مــصلحته؟ وهنــا یمكــن 

 أمـر ضـروري لقبـول دعـوي القول بأنه مـن البـدهي أن تـوافر شـرطي الـصفة والمـصلحة

                                                           

 ١٥٠ص ، ١٩٩٦دار النهضة العربیة ، مفهوم الغیر في التحكیم، محمد نور شحاته/ د-١

ــــد/  المستــــشار-٢ ــــر عبــــد الحمی ــــدولي وا، منی ــــداخليالأســــس العامــــة للتحكــــیم ال ، منــــشأة المعــــارف، ل

 ٤٣٦ص ، م٢٠٠٠ الإسكندریة

 .١٧ص ، المرجع السابق، ولید على/ د-٣



 
 
 

   

 

 

 

 

١١٩١

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

 كانت الدعوي غیر مقبولـة ، بحیث إذا تخلف أحدهما  أو كلاهما،بطلان حكم التحكیم

ًشكلا
١.  

وللحكم على قدرة الغیر في رفـع دعـوي بطـلان التحكـیم یجـب أن نمیـز بـین نـوعین مـن 

هـو أما  الغیر الحقیقـي ف.٢ والغیر غیر الحقیقي أو الوهمي، الغیر الحقیقي: وهما،الغیر

 ومــن بــاب أولــي ، ســواء فــي اتفــاق التحكــیم أو الخــصومة،الأجنبــي تمــا مــا  عــن الحكــم

ً ومثـل هـذا الغیـر لا یثیـر ثمـة مـشكلة مـا دام أجنبیـا،الطعن بـالبطلان  فـلا یحـق لـه أن ،ُ

 لكـن الـصعوبة ،ًیكـون طرفـا سـواءً  فـي خـصومة التحكـیم أو خـصومة الطعـن بـالبطلان

 فلا هـو بطـرف فعلـى ولا هـو ،لذي هو في ملحة وسطي ا،تنشأ في حالة الغیر الوهمي

 إما  لقبوله تنفیذ العقد الأصـلي مـع علمـه ، مما  جعله قد یتأثر باتفاق التحكیم،بأجنبي

 أو مـشاركته ،بوجود اتفاق تحكیم بشأنه الأمـر الـذي یـستفاد منـه رضـاءه الانـضمام فیـه

ة هـذه المـسألة فـي أن هـذا وتبـدو أهمیـ.في إبرام العقد الأصـلي المتـضمن شـرط التحكـیم

 أو مـشاركته ،الأخیر قد یدعي عدم وجود اتفاق التحكیم بالنـسبة لـه بحجـة عـدم توقیعـه

 الأمــر الــذي یــسوغ لــه فــي حالــة صــحة ادعائــه طلــب إبطــال ،مــشاركة فعلیــه فــي إبرامــه

  .٣الحكم 

  الفرع الثالث

  مدي حق النیابة في رفع دعوي البطلان

كیم هو قانون خاص،الأمر الذي یترتب علیه عدم الرجوع ًانطلاقا من كون قانون التح

إلا فیما فات هذا القانون الخاص من أحكام، )قانون المرافعات(إلي أحكام القانون العام

، قد خلت ١٩٩٤ لسنة ٢٧ولما كان قانون التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة، رقم 

رفع دعوي بطلان ضد أحكام ٍأحكامه من بیان لتوضیح مدي حق النیابة العامة في 

                                                           

ُ یقــــصد بــــشرط المــــصلحة الفائــــدة العملیــــة أو الواقعیــــة التــــي تعــــود علــــى المــــدعي مــــن الحكــــم لــــه -١
 ١٩٩، ١٧٧ص ، م١٩٧٣-١ج، القانون القضائي الخاص، نجیب إبراهیم سعد/ د.أ.بطلبه

 ٢٥، المرجع السابق، تةشحامحمد نور / د-٢

 ١٨ص، المرجع السابق، ولید على/ د.أ-٣



 
 
 

   

 

 

 

 

١١٩٢

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

التحكیم،وتنظیم إجراءات ومیعاد رفعها بالنسبة لها،كما أنها لم تتضمن نفي تلك 

الخاصیة عنها،بما یستلزم العودة إلي في هذا الشأن إلي قانون المرافعات المدنیة 

  . والتجاریة،بحسبانه القانون الاجرائي العام

التي تنظم تدخل النیابة العامة في وبالرجوع إلي أحكام بعض القوانین الخاصة،

 ٢٣٠ًالدعاوي،أو رفعها ابتداء،أو لاقانون العام،نجد أن المادة السادسة من القانون 

، والتي تنظم تملك غیر المصریین ،للعقارات المبنیة،والأراضي ١٩٩٦لسنة 

ًیقع باطلا كل تصرف یتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ،ولا :"الفضاء،تنص علي

ویجوز لكل ذس شأن وللنیابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان ،وعلي . شهرهیجوز

وبالرجوع إلي أحكام قانون المرافعات ،فیما . المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها

ُیتعلق بتنظیم أحكام تدخل النیابة العامة في الدعاوي،والتي نظمت في الباب الرابع 

فیما عدا الدعاوي المستعجلة،یجب :"..ليمرافعات تنص ع/٨٨منه،نجد أن المادة 

ًعلي النیابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتیة،والا كان الحكم باطلا الدعاوي _١ :ٕ

 من القانون الأخیر ١٩١/١وفي المادة ..... _٢.التي یجوز لها أن ترفعها بنفسها

،ولا یتعین تُعتبر النیابة ممثلة في الدعوي متي قدمت مذكرة برأیها فیها:"ینص علي

 من ذات القانون علي ٩٢وتنص المادة ". حضورها إلا إذا نص القانون علي ذلك

في جمیع الأحوال التي ینص فیها علي تدخل النیابة العامة ،یجب علي قلم كتاب :"أنه

  ..".المحكمة إخبار النیابة كتابة بمجرد قید الدعوي

طرف منضم،في دعاوي ومؤدي ماسبق أنه یجب علي النیابة العامة أن تتدخل ك

بطلان التصرفات المخالفة لأحكام قانون تنظیم تملك غیر المصریین العقارات 

المبنیة،والأراضي الفضاء ،بحسبانها من الدعاوي التي یجوز لها أن ترفعها 

بنفسها،ویتعین لذلك علي قلم كتاب المحكمة المرفوعة إلیها الدعوي،إخبار النیابة كتابة 

إذا تم الاخبار علي هذا النحو،وجب علي النیابة أن تتدخل في تلك ف.بها،بمجرد رفعها

ٕالدعوي،بالحضور فیها ،وابداء الرأي،أو بتقدیم مذكرة برأیها،فإذا صدر الحكم دون 



 
 
 

   

 

 

 

 

١١٩٣

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

ًتدخل النیابة علي ماسلف،كان باطلا بطلانا،یتعلق بالنظام العام،ویجوز إثارة هذا  ً

  .السبب لأول مرة أمام محكمة النقض

 ،فإذا كان یجب علي النیابة العامة التدخل في دعاوي بطلان التصرفات وعلي ذلك

المخالفة لأحكام قانون تنظیم تملك غیر المصریین العقارات المبنیة،والأراضي 

الفضاء،فإنه یحق لها من باب أولي،إذا لم یتوافر لها العلم بتلك الدعاوي،كما هو 

عروض علي هیئة التحكیم،والذي لم الحال في النزاع المتعلق بالنظام العام ،والم

تتضمن اجراءاته وجوب اخطار النیابة العامة بعرض النزاع علیها،إقامة دعوي 

ببطلان مشارطة التحكیم،وحكم التحكیم،تمكینا لهامن القیام بواجبها،الذي أناط بها 

لو القانون القیام به،والطعن علي الأحكام التي تصدر بالمخالفة لقواعد النظام العام،و

صدرت من هیئة تحكیم،ولها الحق دون التقید بمیعاد رفعها المنصوص علیه في 

  ١٩٩٤.١ لسنة ٢٧ من القانون ٥٤/١المادة 

  

  المطلب الرابع

  المحكمة المختصة بنظر دعوي بطلان حكم المحكمین
  

   الفرع الأول

  حكم إجرائي خطیر
  

ع الطعـن فـي الأحكـام لقـانون إذا كانت القاعـدة العامـة فـي القـانون الإجرائـي هـي خـضو

 فإن المشرع المـصري قـد خـرج عـن هـذه القاعـدة ،الدولة التي صدرت فیها هذه الأحكام

تحكــیم /٥٢لمــادة ففــي الوقــت الــذي أغلــق فیــه المــشرع وبمقتــضي ا.فــي قــانون التحكــیم

 أشــار إلــي أن هــذا الغلــق ینطبــق ،م الطعــن بــأي طریــق علــى حكــم التحكــیمالطریــق أمــا

 ،)قـانون التحكـیم المـصري(ًلتحكیم التـي تـصدر طبقـا لأحكـام هـذا القـانون على أحكام ا

                                                           

 .،موقع محكمة النقض٢١/١/٢٠١٦ق، جلسة ٧٩ لسنة٥١٦٢نقض مدني، رقم _  ١



 
 
 

   

 

 

 

 

١١٩٤

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

ً التـي تـصدر طبقـا لأحكـام القـانون ،ًوینطبق أیضا على أحكام التحكـیم التجاریـة الدولیـة

  .)ًسواء صدرت في مصر أو في الخارج(المصري 

ـــة الحكـــم للطعـــ ـــبطلان وبالتـــالي فقابلی ـــه بمقتـــضي دعـــوي ال  لكـــلاوفقـــط ینـــصرف ن علی

 ولا یرجـــع مكمـــن الخطـــورة إلـــي ،ولاشـــك فـــي خطـــورة هـــذا الحكـــم.النـــوعین مـــن الأحكـــام

 ،ًبــل یرجــع أیــضا لاحتمــا ل ازدواج طــرق الطعــن... لا،مخالفــة القواعــد العامــة فحــسب

ًكیف ذلك؟لأن من المؤكد أنه حكـم التحكـیم الـذي صـدر فـي دولـة أجنبیـة طبقـا لأحكـام 

 وقــد یكــون ،ًفقــا لقـانون الدولــة التــي صــدر فیهــاًالقـانون المــصري ســیكون قــابلا للطعــن و

 ثـــم حكـــم الاســـتئناف قـــد یتعـــرض ،مـــن المحتمـــل أن تجیـــز هـــذه الدولـــة اســـتئناف الحكـــم

 ثــم یــأتي قــانون ،ً كــل هــذا وفقــا لقــانون الدولــة التــي صــدر فیهــا الحكــم،للطعــن بــالنقض

 ،لمـصريُالتحكیم المصري بحكـم یجیـز رفـع دعـوي بطلانـه بعـد كـل هـذا أمـام القـضاء ا

ً لكــــن وفقــــا لأحكــــام القــــانون ،علــــى أســــاس أن حكــــم التحكــــیم قــــد صــــدر خــــارج مــــصر

لــذا یفــضل جانــب مــن الفقــه أن یقتــصر المــشرع المــصري علــى تنظــیم طــرق .المــصري

  .١الطعن في أحكام التحكیم الصادرة في مصر فقط

حكـام ُُأما  بالنسبة للأحكام الصادرة في مصر في تحكیم اتفق على خضوع إجراءاتـه لأ

ً فإنهــا تقبــل رفــع دعــوي ببطلانهــا أمــا م القــضاء المــصري إعمــالا لحكــم ،قــانون أجنبــي

 والتي تقتضي بسریان أحكامه على كل تحكـیم یجـري ،المادة الأولي من قانون التحكیم

  .في مصر

  

  الفرع الثاني

  خروج عن أحكام القواعد العامة للإختصاص

ُد عهـد إلـي محكمـة اسـتئنافیة بالاختـصاص فـي  تحكیم فقـ٤٥/٢ًنزولا على حكم المادة 

ًوطنیا كان (نظر دعاوي البطلان التي ترفع ضد حكم المحكمین التي تصدر في مصر

 وهـــذه المحكمـــة هـــي محكمـــة الدرجـــة الثانیـــة التـــي تتبعهـــا المحكمـــة ،)ًالتحكـــیم أو دولیـــا

                                                           

 . وما بعدها٢٢ص ، مرجع سابق، التحكیم الدولي الخاص، إبراهیم أحمد إبراهیم/د.أ١



 
 
 

   

 

 

 

 

١١٩٥

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

ئناف  ومحكمـــة اســـت،ًالمختـــصة أصـــلا بنظـــر النـــزاع فـــي حالـــة أحكـــام التحكـــیم الوطنیـــة

ًالقاهرة في حالة ما إذا كان التحكیم تجاریا دولیا  ما لم یتفق الطرفـان علـى اختـصاص ،ً

ًوبناء على ذلك تختص دائمـا  بنظـر دعـاوي بطـلان .محكمة استئناف أخري في مصر

ُ وهــو مــا یعــد خروجــا علــى حكــم القواعــد العامــة فــي ،أحكــام التحكــیم محكمــة اســتئنافیة

 الأمر الـذي ،ن في طبیعتها هي دعوي مستقلة ومبتدأة لأن دعوي البطلا،الاختصاص

وهو ما  كانـت تقـضي بـه المـادة (نتیجته الطبیعیة أن تختص بها محاكم الدرجة الأولي

. ُ كما  یعد هذا الأمر خروجا على مبدأ التقاضي على درجتین،)مرافعات الملغاة/٥١٣

 الفقه أنه لتلافـي إطالـة وفي تبریر مثل هذا الخروج على القواعد العامة یري جانب من

  . وسرعة استقرار العلاقات المتفق على حلها بطریق التحكیم،أمد النزاع

  

  الفرع الثالث
  

  .اختلاف المحكمة المختصة باختلاف نوع التحكیم

 فقد فرق المشرع في تحدید المحكمة المختصة ، تحكیم٥٤/٢ًوفقا لحكم المادة 

  : النحو الآتي على،بنظر دعوي بطلان حكم التحكیم

 فـــإن ،) أوالــذي یـــتم فــي مــصر،ُویـــسمي بــالتحكیم الــداخلي( إذا كــان التحكــیم وطنیــا-١

 مـن ٩المحكمة التي تختص بنظر الدعوي هي المحكمة المشار إلیهـا فـي المـادة 

 وهي محكمـة الدرجـة الثانیـة بالنـسبة للمحكمـة التـي كانـت تخـتص ،قانون التحكیم

ً وفقــا لقواعــد الاختــصاص النـــوعي أو ،ق التحكــیم لــو لــم یوجــد اتفـــا،بنظــر النــزاع
 ،فإذا كانت المحكمة المختصة أصلا بنظـر النـزاع هـي المحكمـة الجزئیـة. القیمي

المحكمـــــة (كانـــــت محكمـــــة الـــــبطلان هـــــي المحكمـــــة الابتدائیـــــة بهیئـــــة اســـــتئنافیة 

 التـــــي تقـــــع المحكمـــــة الجزئیـــــة فـــــي ،)الابتدائیـــــة باعتبارهـــــا محكمـــــة ثـــــاني درجـــــة

ســـواء كـــان (مـــا  إذا كانـــت المحكمـــة المختـــصة هـــي المحكمـــة الابتدائیـــةأ.دائرتهـــا

ًالاختصاص قیمیا أو نوعیا  فإن المحكمة المختـصة بنظـر دعـوي الـبطلان هـي ،)ً



 
 
 

   

 

 

 

 

١١٩٦

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

وهــذا اختــصاص نــوعي .محكمــة الاســتئناف العلیــا التــي تقــع الابتدائیــة فــي دائرتهــا

  .١ومحلي یتعلق بالنظام العام 

ــــبعض مــــصطلح التحكــــیم التجــــاري (ًیــــا أمــــا  إذا كــــان التحكــــیم دول-٢ ــــه ال ــــق علی ویطل

ً ســواء تــم هــذا التحكــیم فــي مــصر أو فــي الخــارج واتفــق الأطــراف علــى ،٢)الــدولي
 فإن المحكمة المختصة بنظر دعوي البطلان ،إخضاعه لقانون التحكیم المصري

 أو أیــــة محكمــــة اســــتئنافیة أخــــري ،هــــي محكمــــة اســــتئناف القــــاهرة كقاعــــدة عامــــة

  .٣ وهذا اختصاص یتعلق بالنظام العام،خصومیختارها ال

                                                           

 ٧١ص ، مرجع سابق، دعوي بطلان حكم المحكم، نبیل عمر/ د.أ١

 مـــن قـــانون التحكـــیم المـــصري الحـــالات التـــي یكـــون فیهـــا ٣ فـــي الوقـــت الـــذي عـــدتت فیـــه المـــادة -٢

، وحصرها فـي حـدود جامـدةأ، واقتصرت على هذه الحالات بشكل ضیق من نطاقه، ًالتحكیم دولیا

إذ اكتفــي فــي المــادة ، وأوســع نطاقــا مــن نظیــره المــصري، كــان أســلوب المــشرع الفرنــسي أكثــر دقــة

ًبــأن التحكــیم یعتبــر دولیــا إذا وضــع فــي المیــزان مــصالح التجــارة : ت فرنــسي بــالقولمرافعــا/١٤٩٢ ُ
 ١هامش ، ١٤٦ص، مرجع سابق، التحكیم، أحمد هندي/ د.أ.الدولیة

وأن اختـــصاص محكمـــة اســـتئناف ، ن الاختـــصاص ینعقـــد أصـــلا لمحكمـــة اســـتئناف القـــاهرةأ أي -٣

 - المنــــــصورة- طنطــــــا-الإســــــكندریة (الأخــــــرىأخــــــري مــــــن محــــــاكم الاســــــتئناف العــــــالي الــــــسبعة 

/ د.أ.الأطــرافمــشروط باتفــاق ، هــو اختــصاص احتیــاطي) قنــا-أســیوط-بنــي ســویف-الإســماعیلیة

دعــوي ، نبیــل عمــر/د.أ.٢٣١ص ، مرجــع ســابق، التحكــیم الــدولي الخــاص، إبــراهیم أحمــد ابــراهیم

 .١٤٦، مرجع سابق، التحكیم، أحمد هندي/ د.أ، ٧١ص ، مرجع سابق، بطلان حكم المحكم



 
 
 

   

 

 

 

 

١١٩٧

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

   الفرع الرابع

 على القواعد ٢٠٠٨ لسنة ١٢٠أثر صدور قانون إنشاء المحاكم الاقتصادیة 

  المتعلقة بتحدید المحكمة

  .المختصة بدعوي بطلان حكم المحكمین

  

 ،١ والــذي بمقتــضاه تــم إنــشاء المحــاكم الاقتــصادیة ،١٢٠/٢٠٠٨بــصدور القــانون رقــم 

ً مطروحا على بساط البحث تحدید المحكمة المختـصة بنظـر دعـوي بطـلان حكـم صار
وفــي . ممــا  تخــتص بــه هــذه المحــاكم الاقتــصادیة،المحكــم الــصادر فــي نــزاع اقتــصادي

 ومن منطلق العقل والمنطق لابد مـن معرفـة الاختـصاص القـانون للمحـاكم ،هذه الحالة

ًاء علــى توضــیح هــذا الاختــصاص  ومــن ناحیــة أخــري وبنــ، هــذا مــن ناحیــة،الاقتــصادیة
 الـصادر فـي ،نعرج على توضیح المحكمة المختصة بنظر دعوي بطـلان حكـم المحكـم

  : وذلك على التبیان الآتي،نزاع اقتصادي

                                              

  ًولاأ

  اختصاص المحاكم الاقتصادیة

  بالنسبة للدعاوي الموضوعیة_ أ

 التـي یتطلـب الحكـم فیهـا ،لاقتصادیة بنظر المنازعـات الاقتـصادیةتختص المحاكم ا_١

 وهــي قــوانین معنیــة ،تطبیــق أحكــام القــوانین الــواردة بقــانون إنــشاء المحــاكم الاقتــصادیة

                                                           

ًتحقیقا لسرعة الفـصل المنـضبط بـالتحري ، ٢٠٠٨ لسنة ١٢٠ هي محاكم أُنشأت بموجب القانون -١

علـــــى وفـــــق قواعـــــد الاختـــــصاص ، والدقـــــة فـــــي الخـــــصومات والـــــدعاوي ذات الطـــــابع الاقتـــــصادي

 ومــن ثــم فهــي لیــست.وهــي محــاكم قــضائیة بــالمعني الفنــي وتابعــة لجهــة القــضاء العــادي..المعتبــرة

ــة فــي نطاقــه، عــن القــضاء العــاديجهــة مــستقلة  غایــة ، وحــدود ولایتــه القــضائیة، وٕانمــا هــي داخل

ة عـي ذات الطبیووهـي الـدعا، ًالأمر أن المقنن قد حدد لها نوعا معینـا مـن الـدعاوي تخـتص بنظـره

 أن توصــف هــذه الــدعاوي فــي تكییفهــا الــدقیق شــيءولا یغیــر مــن الأمــر .الاقتــصادیة دون غیرهــا

حیـــث إن المعـــول علیــــه فـــي تقریــــر اختـــصاصها النــــوعي ،  أو غیـــر جنائیــــةبأنهـــا دعـــاوي جنائیــــة

ًأیــا كــان الوصــف الــذي قــد یتــصل بــه مــن جنایــات أو جــنح أو ، وتحدیــده هــو الطــابع الاقتــصادي

ط منــشاة ، المرافعــات المدنیــة والتجاریــة، و الوفــاأبــأحمــد / د.ا.مخالفــات أو تعویــضات ونحــو ذلــك

شــــرح قــــانون المحــــاكم ، فهــــر عبــــد العظــــیم صــــالح / د-.٤٠٤ص، ٣٥٧بنــــد ، ١٩٨٠المعــــارف 

، ط دار النهـضة العربیـة، اختـصاص المحـاكم الاقتـصادیة، أحمد شرقاوي/ د.أ.٩ص، الاقتصادیة

 ٢٠ص، ٢٠١٦



 
 
 

   

 

 

 

 

١١٩٨

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

 والمتـصلة بالتجـارة الداخلیـة ،ٕ وادارتـه، وحمایـة الاقتـصاد المـصري،بالنشاط الاقتـصادي

 فالــــدوائر الابتدائیــــة تخــــتص بنظــــر .١ قــــانون ١٣ وتــــصل فــــي عــــددها إلــــي،والخارجیــــة

                                                           

قـانون رأس ، قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها: وهي:  وهذه القوانین هي-١

قـانون حمایـة الاقتـصاد القـومي ، قانون التأجیر التمویلي، ثمارقانون ضمانات حوافز الاست، المال

قـــانون التجـــارة فـــي شـــأن نقـــل ، مـــن الآثـــار الناجمـــة عـــن الممارســـات الـــضارة فـــي التجـــارة الدولیـــة

ـــة التجاریـــة وعملیـــات البنـــوك والإفـــلاس والـــصلح الـــواقي منـــه قـــانون التمویـــل ، االتكنولوجیـــا والوكال

قـــانون تنظـــیم التوقیـــع ، قـــانون تنظـــیم الاتـــصالات، لملیكـــة الفكریـــةقـــانون حمایـــة حقـــوق ا، العقـــاري

قــــانون حمایــــة المنافــــسة وممنــــع ، ٕالالكترونــــي وانــــشاء هیئــــة تنمیــــة صــــناعة تكنولوجیــــا المعلومــــات

ـــة ـــانون شـــركات المـــساهمة وشـــركات التوصـــیة بالأســـهم، الممارســـات الاحتكاری ـــشركات ذات ، ق وال

  .مركزي والجهاز المصرفي والنقدقانون البنك ال، المسئولیة المحدودة

ًكما أن المقـرر أیـضا أن المحكمـة المختـصة أصـلا بنظـر :"..وفي ذلك تقول محكمة النقض المصریة ً

ًالنــزاع هــي التــي یطلــب إلیهــا تعیــین المحكــم عــن الخــصم الــذي لــم یعــین محكمــا عنــه،وذلك علــي 

 ١٩٩٤ لـسنة ٢٧والتجاریـة،رقم ،من قانون التحكیم فـي المـواد المدنیـة ٩،١٧ماتقضي به المادتان،

المعـــدل،وكانت الـــدوائر المحـــاكم الاقتـــصادیة بـــدوائرها الابتدائیـــة والاســـتئنافیة هـــي المختـــصة،دون 

ًغیرهــا بنظــر المنازعــات الناشــئة عــن تطبیــق قــانون التجــارة فــي شــأن عملیــات البنوك،طبقــا لحكــم 

 لــــــسنة ١٢٠لاقتــــــصادیة رقــــــم الفقــــــرتین الــــــسادسة،والأخیرة،للمادة مــــــن قــــــانون إنــــــشاء المحــــــاكم ا

،وكان النزاع مثار التداعي یتعلق ابتداء بامتنـاع البنـك المطعـون ضـده عـن إرسـال كـشوف ٢٠٠٨

ـــــشركة الطاعنة،وســـــعر العمـــــولات  ـــــین ال ـــــه وب حـــــسابات مؤیـــــدة بالمـــــستندات عـــــن كـــــل تعامـــــل بین

ــــه أعمــــ ــــسع ل ــــشركة المــــذكورة،وهو ماتــــشمله وتت ــــي حــــساب ال ال والمــــصروفات،وتاریخ اعلیتهــــا عل

البنوك،التي یستدعي الفصل فیها تطبیق أحكـام قـانون التجـارة، بـشأن عملیـات البنـوك المنـصوص 

ــــث منــــه،والتي تخــــتص بنظرهــــا ابتــــداء ،الــــدوائر الاســــتئنافیة فــــي المحــــاكم  ًعلیهــــا فــــي البــــاب الثال
أن ًالاقتـــصادیة،دون غیرها،وفقـــا لحكـــم الفقـــرتین ســـالفتي الـــذكر مـــن القـــانون المـــشار إلیـــه،باعتبار 

المنازعــة محــل التــداعي غیــر مقــدرة القیمــة،ومن ثــم تكــون المحكمــة المختــصة بنظــر دعــوي تعیــین 

ـــــك المنازعـــــة عـــــن طریـــــق التحكیم،هـــــي الـــــدائرة الاســـــتئنافیة فـــــي المحكمـــــة  محكم،للفـــــصل فـــــي تل

،مـن قـانون التحكـیم ٩،١٧الاقتصادیة،باعتبارها المختصة أصـلا بنظـر النزاع،وفقـا لحكـم المـادتین 

وٕاذا خــالف الحكــم الابتــدائي هــذا النظــر وســایره فــي ذلــك الحكــم المطعــون فیه،الــذي .ذكرســالف الــ

ًمــضي فـــي نظـــر الاســـتئناف المقــام طعنـــا علـــي الحكـــم الــصادربتعیین محكـــم ،منطویـــا بـــذلك علـــي  ً

قــضاء ضــمني باختــصاصه بنظــر الــدعوي ،یكــون قــد خــالف قواعــد الاختــصاص المتعلقــة بالنظــام 

أن القرار الصادر بتعیین محكم انتهـائي،غیر قابـل للطعـن فیـه بـأي طریـق ولا یقدح في ذلك .العام

 من قانون التحكیم سالف الذكر،إن ١٧من طرق الطعن،علي ماتقضي به الفقرة الثالثة من المادة 

ــــاط إعمــــال هــــذه القاعــــدة،ألا یكــــون إعمــــال هــــذه القاعــــدة وعلــــي مــــاجري بــــه قــــضاء هــــذه  أن من

= ة مـــصدرته قـــد قـــانون،أو لاتفـــاق الطـــرفین،والا تكـــون المحكمـــالمحكمة،قـــد تـــم بـــاجراء مخـــالف لل



 
 
 

   

 

 

 

 

١١٩٩

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

 بینمــا  تخــتص ،المنازعــات الاقتــصادیة التــي لا تزیــد قیمتهــا عــن خمــسة ملایــین جنیــه

ویتفرع عن هـذا الأمـر . ١الدوائر الاستئنافیة بنظر المنازعات التي تزید قیمتها عن ذلك

  :نتیجتان من الأهمیة بمكان وهما

ـــة الوجوبیـــة: النتیجـــة الأولـــي ي أنـــه ولمـــا  كـــان قـــانون إنـــشاء المحـــاكم بمعنـــ.. الإحال

ًالاقتــصادیة جــاء خالیــا مــن نــص خــاص یحكــم ویــنظم المــشكلة التــي نــشأت فــور العمــل 
ُ وهي وضع الدعاوي التـي كانـت قـد رفعـت قبـل نفـاذ ،بقانون إنشاء المحاكم الاقتصادیة

ــ،قــانون المحــاكم الاقتــصادیة أمــا م محــاكم عادیــة ك  هــل تبقــي علــى حالهــا وتنظرهــا تل

ٕ أم علیهــا أن تحیلهــا للمحــاكم الاقتــصادیة المختــصة؟ وهنــا یمكــن القــول وازاء ،المحــاكم
 فإنــه ینبغــي الرجــوع إلــي ،هــذا الــنقص التــشریعي فــي قــانون إنــشاء المحــاكم الاقتــصادیة

القواعد العامة في قانون المرافعات فـي هـذا الـشأن باعتبـاره الـشریعة الأم فـي حالـة هـذا 

  .٢النقص الإجرائي

وبالرجوع إلي القواعد العامة لقانون المرافعات في هذا الشأن نجـد أن مـسألة الإحالـة  -

ًومن ناحیة أخري أصبح محظورا ": حینما  قالت، منه١١١٠هذه قد نظمتها المادة رقم 
                                                                                                                                                    

 من قانون ٢٢١قواعد الاختصاص الولائي ،أوالنوعي،أو القیمي،علي ماتقضي به المادة خالفت =

ًالمرافعات،فإذا وقع القرار مخالفا لهذا أو ذاك،فلا یكون معصوما من الطعن،وهو مااتزم به قضاء  ً

یره بـــــدون الحكـــــم الابتـــــدائي فـــــي مخالفتـــــه قواعـــــد الاختـــــصاص الحكـــــم الطعین،بیـــــد أنـــــه إذا ســـــا

النوعي،المتعلقة بالنظام العام یكون قد خالف القانون،وأخطأ فـي تطبیقـه،مما یعیبـه ویوجـب نقـضه 

وبنـــاء علیـــه حكمـــت المحكمـــة فـــي ....لهـــذا الـــسبب،ودون حاجـــة لبحـــث أســـباب الطعـــن الأخـــري،

 الحكـــم المـــستأنف،وعدم اختـــصا المحكمـــة الابتدائیـــة ق القاهرة،بالغـــاء....لـــسنة... الاســـتئناف رقـــم

ًنوعیــا بنظــر الدعوي،واختــصاص محكمــة الاســتئناف بالمحكمــة الاقتــصادیة نوعیــا بنظرها،وألزمــت  ً

طعـن رقـم . المستأنف ضده المرصوفات،ومبلغ مائة وخمسة وسبعین جنیها مقابـل أتعـاب المحامـاه

 . النقض الالیكترونيم،موقع محكمة٢٠١٦یونیو،١ق،جلسة ٨٥ لسنة ١٢٤٥٩

 ٩٠ص، قانون المرافعات، أحمد هندي/ د. أ-١

 أقــصد فــي هــذا الــشأن خلــو قــانون إنــشاء المحــاكم الاقتــصادیة تحدیــدا مــن تنظــیم خــاص لمــسألة -٢

على الرغم من أن مسألة الإحالة قد أشار إلیها قرار إصدار القـانون ذاتـه فـي مادتـه ،  هذهالإحالة

ــالقول لمحــاكم مــن تلقــاء نفــسها مــا یوجــد لــدیها مــن منازعــات ودعــاوي أصــبحت تحیــل ا:" الثانیــة ب

بمقتــضي أحكــام القــانون المرافــق مــن اختـــصاص المحــاكم الاقتــصادیة وذلــك بالحالــة التــي تكـــون 

وفــي حالــة غیــاب أحــد الخــصوم یقــوم قلــم الكتــاب بإعلانــه بــأمر الإحالــة مــع ، علیهــا وبــدون رســوم

وتفـصل المحـاكم الاقتـصادیة . لمحكمة التي تحال إلیها الـدعويتكلیفه بالحضور في المیعاد أمام ا

ًفیما یحال إلیها تطبیقا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هیئـة التحـضیر المنـصوص علیهـا 

  . من القانون المرافق٨في المادة 



 
 
 

   

 

 

 

 

١٢٠٠

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

 ،على جمیع المحاكم نظر الدعاوي التي أصبحت مـن اختـصاص المحـاكم الاقتـصادیة

 اختــصاص المحــاكم الاقتــصادیة فعلیهــا أن بحیــث إذا عــرض علیهــا دعــوي تــدخل فــي

ً والا كــان حكمهــا بــاطلا،تقــضي بعــدم الاختــصاص والإحالــة  جــاز الطعــن علیــه أینمــا  ،ٕ

  . بحسبان أن هذا اختصاص نوعي یتعلق بالنظام العام،وُجد

أصـبحت المحـاكم ) ٢٠٠٨ لسنة ١٢٠ من القانون ٤(  وبمقتضي نص المادة رقم -٢

الاختـــــصاص النـــــوعي والمكـــــاني بنظـــــر الـــــدعاوي ًالاقتـــــصادیة أیـــــضا صـــــاحبة 

الجنائیة الناشئة عن الجرائم المنصوص علیها في مختلف القـوانین التـي تعاقـب 

  .على جرائم اقتصادیة

 مــــن خــــلال إدارة التنفیــــذ ، الإشــــراف علــــى تنفیــــذ الأحكــــام والأوامــــر الــــصادرة منهــــا-٣

  .الخاصة بها

  : بالنسبة للطلبات المستعجلة_ب

فقــد انتــزع المقــنن المــسائل المــستعجلة ) ١٢٠/٢٠٠٨ مــن القــانون ٣(ة رقــم ًوفقــا للمــاد

 وأسـندها ،التي قد تثیرها الدعاوي التجاریة والاقتصادیة من اختصاص المحاكم الجزئیة

 وجعــــل المخــــتص بنظرهــــا إلــــي أحــــد قــــضاة ،بــــشكل صــــریح إلــــي المحــــاكم الاقتــــصادیة

ـــــصادیة  ـــــیس بالمحكمـــــة الا(المحكمـــــة الاقت ـــــى درجـــــة رئ ـــــى عل ـــــة أ عل ـــــة مـــــن الفئ بتدائی

وهــذا القاضــي تعینــه الجمعیــة العامــة للمحكمــة الاقتــصادیة فــي بدایــة كــل عــام ).الأقــل

 وبـــنص القـــانون بـــصفة مؤقتـــة ومـــع عـــدم المـــساس بأصـــل الحـــق فـــي ، لـــیحكم،قـــضائي

 كمـا منحـه القـانون الحـق فـي ،ُالمسائل المـستعجلة التـي یخـشي علیهـا مـن فـوات الوقـت

 وأوامــــر الأداء فــــي المــــسائل التــــي ، والأوامــــر الوقتیــــة، عــــرائضإصــــدار الأوامــــر علــــى

ـــب،تخـــتص بهـــا المحكمـــة الاقتـــصادیة وفـــي حالـــة . ً أیـــا كانـــت قیمـــة الحـــق محـــل الطل

امتناعـــــه فعلیـــــه أن یحـــــدد جلـــــسة لنظـــــر الـــــدعوي أمـــــا م إحـــــدى الـــــدوائر الابتدائیـــــة أو 

  .الاستئنافیة بالمحكمة بحسب الأحوال

  دعوي بطلان حكم المحكم الصادر في نزاع اقتصادي المحكمة المختصة بنظر -ج

إذا :  بحیـث،في هذه الحالة یكون معیار تحدید المحكمة هو قیمـة المنازعـة الاقتـصادیة

 فـإن المحكمـة المختـصة بنظـر دعـوي ، ملیون جنیـه٥كانت قیمة المنازعة لا تزید عن 

وائر الاســــتئنافیة الـــد(بطـــلان الحكـــم التحكیمـــي هـــي المحكمـــة الاســـتئنافیة الاقتـــصادیة 

 على أساس أن المحكمة المختصة أصلا بنظـر النـزاع التـي لا ،)بالمحكمة الاقتصادیة

 وبالتــالي ، ملیــون جنیــه هــي الــدوائر الابتدائیــة بالمحكمــة الاقتــصادیة٥تزیــد قیمتــه عــن 

فالــــدوائر الاســــتئنافیة بالمحــــاكم الاقتــــصادیة هــــي محــــاكم الدرجــــة الثانیــــة التــــي تتبعهــــا 

 ١٠/١ على نحو ما هو واضح من حكم المادة ،ًالمختصة أصلا بنظر النزاعالمحكمة 



 
 
 

   

 

 

 

 

١٢٠١

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

یكـــون :"" والتـــي تـــنص علـــي،٢٠٠٨ لـــسنة ١٢٠مـــن قـــانون المحـــاكم الاقتـــصادیة رقـــم 

الطعـن فــي الأحكــام الــصادرة مــن الــدوائر الابتدائیــة بالمحــاكم الاقتــصادیة أمــا م الــدوائر 

أمـا  إذا زادت .٢ أمـر یتعلـق بالنظـام العـام  وهذا،١"الاستئنافیة بتلك المحاكم دون غیرها

 ،)مثل دعوي الإفلاس( أو كانت الدعوي غیر مقدرة القیمة، ملیون٥قیمة المنازعة عن 

 ، وصــدر الحكــم التحكیمــي بالفعــل، واتفــق بــشأنه علــى التحكــیم،ًوكــان النــزاع اقتــصادیا

  : ؟ للأسباب الآتیة لما ذا، فهنا تظهر المشكلة العملیة،وأُرید رفع دعوي بطلان بشأنه

ً أن المختص أصلا بنظر هذه الدعوي في حالة ما لم یكـن هنـاك اتفـاق -السبب الأول
 لأن قیمــة المنازعــة تزیــد ، هــي الــدوائر الاســتئنافیة بالمحــاكم الاقتــصادیة،علــى التحكــیم

  . ملیون جنیه٥عن 

ن علیـه  الحكم الذي سیصدر من محكمـة الاسـتئناف هـذه لا یقبـل الطعـ-السبب الثاني

 رغم أن الحكم ویكأنه صـادر مـن ،إذ الاستئناف على الاستئناف لا یجوز(بالاستئناف 

  ).محكمة أول درجة

 أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف هذه لا یقبـل إلا الطعـن علیـه -السبب الثالث

ومـن ). من قـانون المحـاكم الاقتـصادیة١١على ما هو مستفاد من حكم المادة (بالنقض

 ولا توجـد ، لما ذا؟ لأن الحكم صادر عن محكمـة اسـتئناف،طدم بفراغ تشریعيهنا نص

  . بل لا یقبل إلا الطعن بالنقض، لأنه لا یقبل الاستئناف أصلا،محكمة لاستئنافه

ُإلــي أي محكمــة اســتئنافیة یمكــن أن ترفــع .. ویكمــن فــي الــسؤال الأهــم-الــسبب الرابــع ُ
لحالة ؟ وهنـا لا یمكـن القـول برفـع دعـوي دعوي بطلان حكم التحكیم الصادر في هذه ا

الـبطلان أمـا م محكمــة الدرجـة الثانیــة بالنـسبة للمحكمــة التـي كانــت سـتختص بــه لـو لــم 

.ً لأن المحكمة غیر موجودة أصلا،یوجد اتفاق على التحكیم
٣  

والحقیقــة أن الــسبب فـــي ظهــور هــذه المـــشكلة علــى الــساحة العملیـــة أن نظــام المحـــاكم 

 وبالتـــالي لـــم ،٢٧/١٩٩٤ًكـــن موجـــودا لحظـــة صـــدور قـــانون التحكـــیم الاقتـــصادیة لـــم ی

والحـل فیمـا  یـراه الـبعض هـو .،ولم یـستطع افتـراض حـدوثهایواجه المـشرع هـذه المـشكلة

ة  رغـم اقتـصادی،ورفـع دعـوي الـبطلان،اللجوء إلي القواعـد العامـة فـي قـانون المرافعـات 

 خاصـة ، مـن قـانون التحكـیم٩مـادة م المحاكم التي حـددتها ال أما،المادة موضوع الحكم

وأن هـــذه المحكمـــة إذ تنظـــر دعـــوي الـــبطلان فأنهـــا تقتـــصر علـــى نظـــر وبحـــث أســـباب 

                                                           

  ١٤٩، المرجع السابق، أحمد هندي/ د. أ-١

 ٧٢ص ص، ع سابقمرج، دعوي بطلان حكم المحكم، نبیل عمر/ د.أ-٢

  ٧٣ص، المرجع السابق، دعوي بطلان حكم المحكم، نبیل عمر/ د.أ٣



 
 
 

   

 

 

 

 

١٢٠٢

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

 ،البطلان دون أن تتطرق لنظر موضوع أو مضمون القضاء الاقتصادي الوارد بـالحكم

ُ ولا تصدر حكما  في الموضوع ،وٕاذا قررت بطلان الحكم فإنها تقف عند هذا الحد
١  

  ي حالة أحكام التحكیم الصادرة في مسائل التحكیم التجاري الدولي الوضع ف_د

ًإذا كـــان التحكـــیم تجاریــــا دولیـــا  ً
ولــــم یتفـــق الأطــــراف علـــى إخــــضاعه لقـــانون التحكــــیم ٢

 مــن حیــث شــرط الحــصول ،ُ عومــل حكــم المحكــم هنــا معاملــة الحكــم الأجنبــي،المــصري

 ،نون المرافعـات المـصري مـن قـا٢٩٧ -٢٩٦ً وفقـا للمـواد ،على أمر بتنفیذه في مـصر

                                                           

 ٧٣ص، المرجع السابق، نبیل عمر/ د.أ١

كان من البین من المذكرة الایضاحیة لقانون التحكیم ،ومناقشات أعضاء مجلـس الـشعب ".....  _ ٢

ًحــول مــواده،أن واضــعي المــشروع لــم یــضعوا تعریفــا جامعــا مانعــا للتح ً كــیم التجــاري الــدولي،وذلك ً

ًلتحاشــــي الرجــــوع إلــــي أحكــــام  القــــانون التجــــاري القــــدیم ،والــــذي كــــان ســــاریا عنــــد مناقــــشة هـــــذا 

،وان المشرع قصد ألا ١٨٨٣القانون،والذي كان یسرد الأعمال التجاریة الموجودة عند صدوره في 

ون الأخیر،لـذا فقـد عمـد إلـي ًیفهـم مـن عبـارة العقـود التجاریـة المعنـي الـضیق لها،وفقـا لأحكـام القـان

ضرب أمثلة للعلاقات القانونیة ذات الطابع الاقتصادي ،والجـامع بینهـا أنهـا تتعلـق باسـثمار رؤس 

الأمــوال ،والحــصول علــي ربح،وهــي أمثلــة یــستعین بهــا القاضــي فــي القیــاس علیهــا،وهو یحكــم فــي 

ًمـــاإذا كـــان العمـــل تجاریـــا وفقـــا لأحكـــام قـــانون التحكـــیم ،وأن واضـــعي  مـــشروع القـــانون قـــصدوا أن ً

ــــي النــــشاط  ًیمنحــــوا للقاضــــي دورا إیجابیــــا،حتي یــــسایر قــــانون التحكــــیم التغیــــرات التــــي طــــرأت عل ً

الاقتــصادي والتجــارة الدولیــة ،لــذلك فــإن تقــدیر الطــابع الاقتــصادي ،فــي العلاقــة التــي ینــشأ حولهــا 

قع ،التي یستقل بتقدیرها قاضي ًالنزاع ،والذي یجعل من التحكیم بشأنها تجاریا،هي من مسائل الوا

الموضوع،مادام قد أقام قضاءه علي أسباب سـائغة،وله أن یهتـدي فـي ذلـك بقـصد المتعاقـدین ،إذا 

لما كـان ذلك،وكـان الحكـم المطعـون .ًكان النزاع متعلقا بعقد من العقود،وبالباعث علي التعاقد فیها

 یــدور حــول شــراء أجنبــي لوحــدة ،أن النــزاع محــل التحكــیمفیــه قــد اســتخلص مــن موضــوع الــدعوي

ـــبلاد ،ومـــدي صـــحة هـــذا التـــصرف،وهي منازعـــة مدنیـــة ،لا تنطـــوي علـــي  ســـكنیة داخـــل حـــدود ال

استثمار لأموال،أو الحـصول علـي عائـد،وأن العلاقـة بـشأنه فـي حقیقتهـا علاقـة مدنیـة ،ولا تخـضع 

اشئة عن تلك العلاقـة للتحكیم التجاري ،وبالتالي فإن دعوي بطلان حكم التحكیم في المنازعات الن

تكــون مــن اختــصاص محكمــة الدرجــة الثانیــة التــي تتبعهــا المحكمــة المختــصة أصــلا بنظــر النــزاع 

،وانتهي بذلك إلي رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي،وهو من الحكم استخلاص 

 یعــدو أن ســائغ ،لــه أصــله الثابــت بــالأوراق ،ویكفــي لحملــه أن مــایثیره الطــاعن بــسبب الطعــن ،لا

ًیكون جدلا في سلطة المحكمة،في فهـم الواقـع ،وتقـدیر وجـود الطـابع الاقتـصادي للعلاقـة موضـوع 

،موقع محكمة ٢١/١/٢٠١٦ق،جلسة ٧٩، لسنة ٥١٦٢طعن رقم . "التحكیم ،وبالتالي غیر مقبول

  .النقض



 
 
 

   

 

 

 

 

١٢٠٣

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

 إذ المحـاكم المـصریة غیـر مختـصة ،ومن حیث عدم جواز رفـع دعـوي بطـلان بـشأنها١

 لأن شــرط اختــصاص المحــاكم المــصریة ،بــدعاوي بطــلان أحكــام المحكمــین الأجنبــي ة

 ،بنظر دعوي البطلان أن یكون حكم التحكیم محل دعوي البطلان قد صدر في مصر

ًلتطبیـــق علـــى النـــزاع هـــو القـــانون المـــصري أو كـــان قانونـــا ًســـواء كـــان القـــانون واجـــب ا
ً عمـــلا بقاعـــدة الاختـــصاص الاقلیمـــي ، وبغـــض النظـــر عـــن جنـــسیة المحكمـــین،ًأجنبیـــا

ُممـــا  یعنـــي أن دعـــاوي الـــبطلان هـــي مـــن اختـــصاص محـــاكم دولـــة .للمحـــاكم المـــصریة
 دولـــة  وكــل مـــا  تملكــه محـــاكم، دون دولــة التنفیـــذ أو أي دولــة أخـــري،الــصدور وحـــدها

ً وهـذا وفقـا لأحكـام ،التنفیذ أو الدول الأخـري هـو رفـض تنفیـذ الحكـم التحكیمـي الأجنبـي
 والتي انضمت إلیها ، الخاصة بتنفیذ أحكام المحكمین الأجنبي ة١٩٥٨اتفاقیة نییورك 

 والتـي ربطــت أحكــام التحكــیم ، دولــة أخــري١٧٠ وكــل الــدول العربیــة واكثـر مــن ،مـصر

 وقــررت اختــصاص محــاكم هــذه ،انوني للدولــة التــي صــدرت فیهــاالأجنبــي ة بالنظــام القــ

  ٢.الدولة وحدها بدعاوي بطلان تلك الأحكام

  

  الفرع الخامس

  طبیعة عمل محكمة البطلان

  

 لكـن دون ،كما  رأینا فالمحكمة المختـصة بنظـر دعـوي الـبطلان هـي محكمـة اسـتئنافیة

 وهـي إذ تخــتص ،حكمـة درجــة ثانیـة لمـا ذا ؟ لأنهـا م،أن یوجـد اسـتئناف بمعنـي الكلمــة

  ٣. ولیس كمحكمة طعن بالاستئناف،بدعوي البطلان فإنها تختص بها كدعوي مبتدأة

                                                           

 ٧٤ص ، المرجع السابق، نبیل عمر/ د.أ-١

  .ومابعدها ١٥٠ص ، المرجع السابق، أحمد هندي/ د.أ-٢

ً وفــي هــذا الــشأن تقــرر محكمــة الطعــن أن دعــوي الــبطلان لیــست طعنــا بالاســتئناف علــي حكــم  _٣

التحكـیم،ولا تتـسع لاعـادة النظـر فـي موضـوع النزاع،وتقتـصرسلطة المحكمـة فیهـا علـي بحـث مـدي 

ي  فـي شـأن التحكـیم فـ١٩٩٤ لـسنة ٢٧ من القـانون رقـم ٥٣توافر حالات البطلان الواردة بالمادة 

ًوفقـا للقواعـد الـورادة فـي :"ًثم تقضي ذات المحكمة تأسیسا علي ذلك فتقـول.المواد المدنیة والتجاریة

 فـــي شـــأن التحكـــیم فـــي الـــدعوي المدنیـــة والتجاریـــة،فإن محكمـــة الدرجـــة ١٩٩٤ لـــسنة ٢٧القـــانون 

ــة  الثانیــة تكــون هــي المختــصة بنظــر دعــوي بطــلان أحكــام التحكــیم الإجباري،حیــث أن مــن العدال

الرجــوع إلــي هــذا القــانون الأخیر،لیكــون الفــصل فــي دعــاي الــبطلان الأحكــام الــصادرة مــن هیئــات 

ًالتحكـیم أیــا كــان مـسماها،اختیاریا أو إجباریا،باعتبــار أن التحكــیم كأصـل عــام،هو طریــق اســتثنائي  ً ً

   =لفــض المنازعــات،ومن ثــم یتعــین أن تتوحــد أحكــام الــدعاوي محــل المنازعات،لعــدم وجــود المبــرر



 
 
 

   

 

 

 

 

١٢٠٤

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

ـــــي هـــــذه  ـــــائج وآلیـــــات الاســـــتئناف لا یعمـــــل بهـــــا ف ـــــع آثـــــار ونت ـــــالي فجمی ُوبالت
ًفهي تعمل عملا كعمل محكمة أول درجة من حیث أنها تنظر موضـوعا مبتـدأ .الدعوي ً

ٕ وامـــا  بـــإقرار ،ً وتـــصدر فیهـــا حكمـــا  تقریریـــا إمـــا  ببطلانـــه،مهـــو بطـــلان حكـــم المحكـــ
 فـلا یمتـد دورهـا إلـي إعـادة نظـر النـزاع مـرة أخـري ، ویقف دورها عند هـذا الحـد،صحته

ولـــیس لـــدعوي الـــبطلان أي أثـــر ناقـــل . إذا أبطلـــت الحكــم،بعــدما  نظرتـــه هیئـــة التحكـــیم

لــى النحــو المعــروف فــي  ع،لموضــوع النــزاع الــذي فــصل فیــه الحكــم المطلــوب إبطالــه

                                                                                                                                                    

 للمغــایرة بــین دعــاوي بطــلان حكــم التحكــیم الاختیــاري مــع مثیلتهــا فــي التحكــیم الاجبــاري،وحتي =

تتسق مع مبدأ التقاضي علي درجتین،حیث أن المحكمة الدستوریة العلیا قـد قـضت بعـدم دسـتوریة 

 فیما نصت علیه من عدم جـواز الطعـن ١٩٨٣ لسنة ٩٧ من القانون ٦٦الفقرة الأولي من المادة 

ي هذه الأحكام،وكانت مواد هذا القانون الأخیر المنطبق علي الواقعة لـم یـرد بهـا نـص یتـضمن عل

الجهــة المنــوط بهــا نظــر دعــوي البطلان،فإنــه یتعــین الرجــوع إلــي القواعــد العامــة الــواردة فــي قــانون 

 ٢٧ الخاصـة بـالتحكیم بموجـب القـانون رقـم ٥١٣ إلـي ٥٠١المرافعات،ولكن إزاء إلغاء المواد من 

 فـــي شـــأن التحكـــیم فـــي المـــواد المدنیـــة والتجاریـــة،ومنثم فالقـــانون الأخیـــر یكـــون هـــو ١٩٩٤لـــسنة 

ًومــن ثــم فإنــه وفقــا .ًالفیــصل فــي دعــاوي بطــلان الأحكــام الــصادرة مــن هیئــات التحكــیم أیامــا كانــت

 آنف الذكر،فإن محكمة الدرجة الثانیـة تكـون هـي ١٩٩٤ لسنة ٢٧للقواعد الواردة في القانون رقم 

المختصة بنظر دعاوي بطلان أحكام التحكیم الاجباري،وأنه یـس لقاضـي دعـوي الـبطلان مراجعـة 

حكم التحكیم لتقدیر ملائمة أو مراقبة حسن تقدیر المحكمین،یستوي فـي ذلـك أن یكـون المحكمـون 

قـد أصــابوا أو أخطـأوا عنــدما اجتهــدوا فـي تكیــیفهم للعقـد وتقــدیرهم لالتزامــات طرفیـه،لأنهم حتــي لــو 

ًأخطأوا فإن خطأهم لا ینهض سببا لإبطال حكمهم،بحسبان أن دعوي الإبطال تختلف عن دعـوي 

كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن هیئـة التحكـیم بوصـفها قاضـي الموضـوع قـد لما ..الاستئناف

استخلصت أن تأخیر تنفیذ المشروع یرجع لأسباب فنیـة خارجـة عـن إرادة الـشركة الطاعنـة ورتبـت 

قیمـة غرامـة التأخیر،وخلـصت إلـي إلزامـه ..ك عدم أحقیة المطعون ضده بصفته في المبلغعلي ذل

بأن یؤدي للطاعنة هذا المبلغ،وكانت المجادلة في شأن صحة مسألة تتعلـق بـسلطة هیئـة التحكـیم 

فــي فهــم الواقــع فــي الدعوي،وتقــدیر أدلتهــا ممــا لا یتــسع لــه نطــاق دعــوي الــبطلان حــسبما ســلف 

لف الحكـــم المطعـــون فیـــه هـــذا النظر،وقـــضي فـــي الـــدعوي كمحكمـــة اســـتئناف،ونظر ٕبیانـــه،واذا خـــا

ـــد أخطـــأ فـــي تطبیـــق القانون،بمـــا یوجـــب نقـــضه ـــه یكـــون ق وحیـــث أن .موضـــوعها كدرجـــة ثانیة،فإن

الموضوع صالح للفصل فیه،ولما تقدم وكانت أسباب الطعن بالبطلان علي حكم التحكیم موضـوع 

ـــبطلان م فـــي موضـــوعها،ولا تنـــدرج ضـــمن الـــدعوي تنـــصب علـــي مـــا قـــضي هـــذا الحكـــ حـــالات ال

 بــشأن التحكــیم فــي المــواد ١٩٩٤ لــسنة ٢٧ مــن القــانون ٥٣ًالمنــصوص علیهــا حــصرا فــي المــادة 

ـــــدعوي ـــــض ال ـــــم یتعـــــین رف ـــــة والتجاریـــــة،ومن ث ـــــم . المدنی ـــــسنة ١٦٧٨٩طعـــــن رق  ق،جلـــــسة ٧٩ ل

  .لم ینشر بعد.١٤/٥/٢٠١٧



 
 
 

   

 

 

 

 

١٢٠٥

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

كما  أنها دعوي موجهة فـي الأسـاس إلـي حكـم المحكـم لا إلـي اتفـاق .نظریة الاستئناف

ً وان كــان بطــلان هــذا الأخیــر أو عــدم وجــوده یــشكل ســببا مــن ،التحكــیم بــشكل مباشــر ُ ٕ
كما  لا توجـه مباشـرة إلـي عقـد التحكـیم الـذي یـربط بـین المحكـم .أسباب دعوي البطلان

ً وان كـــان بطـــلان هـــذا العقــــد یـــشكل ســـببا غیـــر مباشـــر لــــدعوي ،حتكمـــةوالأطـــراف الم ٕ
  ١البطلان

  الفرع السادس

  حالات اختصاص المحاكم الوطنیة بنظر دعوي 

  بطلان الحكم التحكیمي

  

  ًولاأ

  .مدي حصریة حالات البطلان

  

ُتحكــیم مــصري،لا تقبــل دعــوي بطــلان حكــم التحكــیم،إلا /٥٣ًوفقــا لحكــم المــادة 
 أو ، أو فـي أطرافـه،حـول وجـود عیـب فـي اتفـاق التحكـیمحددة،تـدور في ثمـان حـلات م

 ، وقد أدي هذا التحدید الحصري إلي انتقاد فقهي شـدید، أو في حكم التحكیم،في هیئته

مرجعـه أن حــالات الــبطلان التــي وردت فــي المــادة الــسابقة لا تتــسع لكــل مــا  یمكــن أن 

ُ كمــا  إذا بنــي الحكــم ،لــي بطلانــهیلحــق بحكــم التحكــیم مــن أســباب العــوار التــي تــؤدي إ
 أو حـصل الخـصم علـى أوراق مـن ، أو علـى ورقـة ثبـت تزویرهـا بعـد الحكـم،على غش

ًمما  كان سـببا للطعـن فـي الحكـم ( حال خصمه دون تقدیمها،شأنها تغییر وجهة الحكم
 كما  أنه لا یتسع لحالات الخطأ في تطبیق القانون التي كـان ،)بالتما س إعادة النظر

 ،ً وهــو لــم یعــد ممكنــا،كــن علاجهــا عــن طریــق الطعــن فــي حكــم التحكــیم بالاســتئنافیم

الأمــر الــذي دعــا .٢الأمــر الــذي یغلــق علــى المحكــوم ضــده كــل طریــق لإصــلاح الخطــأ

 وأسلوب جامع ،جانب من الفقه إلي القول بأن دعوي بطلان حكم التحكیم نظام خاص

ًسـبابها تفـسیرا ضـیقا ومن ثم فـلا یجـوز تفـسیر أ،لمراجعة حكم التحكیم  أو تخصیـصها ،ً

 وبالتـالي ، باعتبارهـا الـسبیل الوحیـد لإلغـاء حكـم التحكـیم المعیـب،بغیر نـص مخـصص

                                                           

 ٧٤ص ، المرجع السابق، نبیل عمر/ د.أ-١

ص ، مرجـــع ســـابق، الـــوجیز فـــي التحكـــیم، أحمـــد صـــاوي/ د.مـــشار إلیـــه لـــدي أ، محــسن شـــفیق/ د.أ٢

٣٥٤ 



 
 
 

   

 

 

 

 

١٢٠٦

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

 ، بحسبانها أسباب جامعة،فلسنا في حاجة لإضافة ثمة أسباب أخري إلي تلك الأسباب

ُ أو یدخل فیها ما  قد یتذرع به من أسباب خارجة عنها ،یمكن أن یندرج تحتها
١.  

  

   ًثانیا

  أسباب بطلان حكم التحكیم في قانون التحكیم المصري

  

 مــن قــانون التحكــیم المــصري علــى أحكــام ٥٢بعــد أن نــصت الفقــرة الأولــي مــن المــادة 

ًالتحكیم التي تصدر طبقا لأحكام هذا القانون لا تقبل الطعن فیها بأي طریق من طرق 
 عــادت الفقــرة الثانیــة ،التجاریــةالطعــن المنــصوص علیهــا فــي قــانون المرافعــات المدنیــة و

رفـع دعـوي :ٕمن ذات المـادة لتقـرر أن الـسبیل الوحیـد لمراجعـة حكـم التحكـیم والغائـه هـو

ُ الأســباب التــي یمكــن أن تبنــي علیهــا هــذه ٥٣ وقــد بینــت المــادة ،بــبطلان حكــم التحكــیم
  : وهي على النحو الآتي،الدعوي

                                                           

ص ، المرجـع الـسابق، أحمـد هنـدي/ د.أ. بعـدها  ومـا٣٥٥ص ، المرجع الـسابق، أحمد صاوي/ د.أ١

لا یجـوز الطعـن بـبطلان حكـم التحكـیم لأي سـبب :" وفي ذلك قضت محكمة الـنقض بـالقول.١٧٢

 ١٩٩٤ لــسنة ٢٧ مــن القــانون رقــم ٥٣واردة علــى ســبیل الحــصر فــي المــادة بخــلاف الأســباب الــ

ـــم ". ـــسنة ٤٧٢١الطعـــن رق ـــسة –ق ٧٣ ل ـــنقض.٢٧/١٢/٢٠٠٧ جل ص ، الحـــدیث مـــن محكمـــة ال

 بـــشأن التحكـــیم فـــي المـــواد ١٩٩٤ لـــسنة ٢٧ٕأنـــه وان كـــان القـــانون رقـــم :" ًوقـــضت أیـــضا.١٣٩٤

 قد أجاز الطعن ببطلان حكم المحكمـین إلا ٢٠٠٠ لسنة ٨المدنیة والتجاریة المعدل بالقانون رقم 

وكـان مـا تنعـاه ،  منـه علـى سـبیل الحـصر٥٣أنه قـصر الـبطلان علـى أحـوال معینـة بینتهـا المـادة 

الــشركة الطاعنــة علــى حكــم التحكــیم بمــا جــاء بــسبب النعــي لــیس مــن بــین حــالات الــبطلان التــي 

قـضاء بتعـویض جملـة دون بیـان عناصـر إذ أن ال، عددتها المادة سـالفة الـذكر فـلا تـسوغ الـبطلان

الـضرر واحتفـاظ المطعــون ضـده بـالمبلغ الــذي تـسلمه مـن الطاعنــة وقـت إبـرام العقــد والمبالغـة فــي 

تقـدیر التعــویض مـن مــسائل الواقـع ممــا یــدخل فـي الــسلطة التقدیریـة لمحكمــة الموضـوع ولــیس مــن 

ولمـا تقـدم .ن علـى غیـر أسـاسفـإن النعـي علـى الحكـم بمـا ورد بـسبب النعـي یكـو، حالات البطلان

 جلـسة – ق ٧١ لسنة ٩٣٣، ٨٢٤ الطعنان رقما –الدائرة المدنیة والتجاریة . یتعین رفض الطعن

  .١٨٣ص ، الحدیث من أحكام النقض.٢٤/٥/٢٠٠٧

  

  

 



 
 
 

   

 

 

 

 

١٢٠٧

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

  سباب المتعلقة باتفاق التحكیم  الأ_أ

ً أو كان هـذا الاتفـاق بـاطلا أو ،هذه الأسباب في حالة إذا لم یوجد اتفاق تحكیموتتمثل 
  . أو سقط بانتهاء مدته،ًقابلا للإبطال

 سواء ورد هذا الاتفاق في صورة شـرط أو ،لما  كان أساس التحكیم هو اتفاق الطرفینف

العامــة  وأنــه یتعــین أن تتــوافر فــي اتفــاق التحكــیم الــشروط الموضــوعیة ،صــورة مــشارطة

 بالاضــافة إلــي ضــرورة تــوافر ، وهــي الرضــا والمحــل والأهلیــة،اللازمــة لانعقــاد أي عقــد

 وتعیین موضـوع النـزاع إذا تعلـق الأمـر ، وهي الكتابة،الشروط الشكلیة اللازمة لصحته

أما  عــن وٕازاء حالــة عــدم وجــود اتفــاق للتحكــیم،نحن أمــام فرضــین،. ١بمــشارطة تحكــیم

 وبالتــالي فمــا  یــصدر عــن ، حالــة عــدم وجــود اتفــاق تحكــیمفیتمثــل فــي: الفــرض الأول

ُ بمــا  یتــیح ،التحكــیم بغیــر اتفــاق علیــه لا یكــون حكمــا  لــه المقومــات الأساســیة للأحكــام
لأي من الأطراف دفع الاحتجـاج علیـه بمجـرد إنكـاره والتمـسك بعـدم وجـوده دون حاجـة 

لكـن مـا  یؤخـذ علـى هـذه . ٢دارهإلي الادعاء بتزویره أو اللجوء إلي الدعوي المبتدأة لإهـ

                                                           

 ٣٦١ص ، المرجع السابق، أحمد صاوي/ د.أ-١

 ج�واز بع�دم تم�سكا الطاعن�ان ك�ان اذ:" بالقول النقض محكمة قضت, الأمر ھذا توضیح وفي - ٢

 التحك�یم ش�رط ت�ضمن الذي التمویلى الإیجار عقد ان بمقولة التداعى موضوع المحكمین حكم تنفیذ

 دون ص�در ق�د المحكم�ین حك�م ان م�ؤداه وبم�ا قانون�ا ینعقد لم الحكم ھذا أساسھ على صدر الذي

 ل��ھ رس��میة ةترجم�� والمق��دم ال��ذكر ان��ف الإیج��ار عق��د م��ن یب��ین وك��ان التحك��یم عل��ى اتف��اق وج��ود

 عل�ى التطبی�ق الواج�ب القانون ان على النص منھ والعشرون الواحد البند في تضمن انھ بالأوراق

 بالسوید التحكیم إلي تنفیذه او تفسیره عن ینشا نزاع أي إحالة وعلى السویدى العقد ھو العقد ھذا

 باعتب��اره ال��سویدى الق�انون إل��ي یك��ون ذل�ك ف��ي المرج��ع ف�ان ال��سویدى التحك��یم ق�انون لأحك��ام وفق�ا

 وح�ده وإلی�ھ بن�وده ض�من التحك�یم اتف�اق ال�وارد الاصلى العقد لیحكم الأطراف اختاره الذي القانون

 حی��ث م��ن ب��ھ المت��صل التحكیم��ى والاتف��اق العق��د ھ��ذا وج��ود ح��ول اثی��ر فیم��ا الف��صل الق��ول یك��ون

 اللازم�ة وال�شروط ابللإیج� الملزم�ة الق�وة وتحدی�د بالإیج�اب القب�ول تلاق�ى وكیفی�ة التراض�ي وجود

 دون, ووج�وده لانعق�اده الموض�وعیة ال�شروط م�ن ذل�ك اخر إلي عدمھ من متأخرا القبول لاعتبار

 الطاعن�ان یق�دم ل�م وإذا ال�شأن ھ�ذا ف�ي الط�اعنین دف�اع عن�ھ ی�صدر ال�ذي المصري المدني القانون

 ص�حة م�دى واع�دهق م�ن ھ�دى عل�ى المحكم�ة تتب�ین حتى إلیھ المشار السویدى القانون على الدلیل

 اتف�اق إل�ي اس�تنادا ص�دوره الأجنب�ي المحكم�ین حك�م ف�ي یفترض الذي للأصل وخلافا الادعاء ھذا

 فیھ المطعون بالحكم المؤید الابتدائي الحكم وكان قانونا وصحتھ وجوده مقومات لھ تتوافر تحكیمى

 بال�صیغة التداعى موضوع المحكمین حكم بتذییل الامر اصدار موجبات من للتحقق سبیلھ في وھو

=  التحك�یم ش�رط عل�ى ذلك في معولا التحكیم على الاتفاق بوجود الاعتداد إلي خلص قد التنفیذیة



 
 
 

   

 

 

 

 

١٢٠٨

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

 وهـو الـسبب الـذي دعـا جانـب ، وعـدم دقتهـا،الحالة هي عمومیة الصیاغة القانونیة لهـا

 إذ كیـــف لا یكــون هنـــاك اتفــاق علـــى ،مــن الفقـــه إلــي اســـتهجان تلــك الحالـــة واســتغرابها

كیــف ! ُ وفــي ذات الوقــت یكــون هنــاك حكــم تحكــیم یرفــع بــشأنه دعــوي بطــلان؟،التحكـیم

وللخروج من مثل هذا الاستهجان حاول جانب آخـر أن !ًصوفا غیر موجود ؟نصف مو

ـــال،یُقـــرب الـــصورة للأذهـــان ـــا مـــثلا وق ـــدما  یوجـــد اتفـــاق : ً فـــضرب لن ـــك عن ویحـــدث ذل

 أو تــصالح الطرفــان ، لكنــه غیــر موقــع علیــه مــن جانــب أحــد الأطــراف،مكتــوب بالفعــل

 أن شـرط التحكـیم أصـبح بعـد  وادعي أحـد الأطـراف،بشأن النزاع الناشئ عن هذا العقد

 أو إذا وجد شرط تحكیم في عقد ونازع أحد الأطراف في سریانه ،التصالح غیر موجود

لكنــه لــم یوكــل أیــا منهمــا  ) محــامي مــثلا أو سمــسار( كالمتعاقــد عــن طریــق وكیــل ،علیــه

ًتوكیلا خاصا بشأن التحكیم ً.  

 وأن یقیـد ،رجـة مـن الدقـةومن جانبنا نري أنه كان مـن اللائـق أن یكـون المـشرع علـى د

أمــا  إذا حـــدث . حتــى لا یخلـــق خلافــات فقهیــة كــان بیـــده أن یجنبنــا إیاهــا،هــذا العمــوم

 حیـث یكـون حـل Med- Arbوكـان اتفـاق علـى سـویة النـزاع عبـر الوسـاطة والتحكـیم 

 فــــإذا فــــشلت یــــتم الانتقــــال إلــــي مرحلــــة ، الأولــــي هــــي الوســــاطة،النــــزاع علــــى مــــرحلتین

 كمـا  هـو الحـال بـشأن ،ننـا نكـون أمـا م اتفـاق صـحیح علـى التحكـیم فلا شك أ،التحكیم

  .١)الفیدیك(نظام عقد المقاولة أو الإنشاء الدولي 

فلا یكفي لصحة حكم . فهو بطلان اتفاق التحكیم،أما  الفرض الثاني من الحالة الأولي

ٕ وانمــا یجــب كــذلك أن یكــون هــذا الاتفــاق ،التحكــیم وجــود اتفــاق علــى التحكــیم فحــسب
ًولــم یحـــدد المــشرع ســببا میعنــا لـــبطلان .ً ســواء أخــذ صـــورة شــرط أو مــشارطة،ًصــحیحا ً

ً وبالتــالي تطبــق القواعــد العامــة المقــررة للعقــود قیاســا علــى ،الاتفــاق أو قابلیتــه للابطــال
أو بمحلــه أو ) الرضــا(ً ســواء مــا تعلــق منهــا بعیــوب الارادة،اعتبــار اتفــاق التحكــیم عقــد

ي لا یجیـز الاتفـاق علـى التحكـیم ممـن لا یمكـل التـصرف فــي فالقـانون المـصر. ٢بـسببه

ً كأن یكـون قاصـرا او محجـورا علیـه أو محرومـا  مـن ممـا رسـة حقوقـه المدنیـة،حقوقه ً، 

ٕ وان كــان ،وٕاذا كــان ینــوب عــن غیــره فــي الاتفــاق ةجــب أن تكــون هــذه النیابــة صــحیحة
ذا تعلــق الأتفــاق بقبــول  وجــب أن تكــون لدیــه أهلیــة تمثیلهــا إ،یمثــل الدولــة وینــوب عنهــا
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١٢٠٩

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

 وأن یكون إبـرام التحكـیم ،الدولة حل إحدي منازعتها مع طرف آخر عن طریق التحكیم

كمـا .١ ولا یجوز التفویض في ذلك، أو ممن یتولي اختصاصه،بموافقة الوزیر المختص

 وســلیمة مــن عیــوب الغلــط والتــدلیس والاكــراه ،ینبغــي أن تكــون إرادة الأطــراف موجــودة

 فیبطـــل ، والمحكـــم كـــاملي الأهلیـــة،كمـــا  یجـــب أن یكـــون أطـــراف التحكـــیم.والاســـتغلال

ً ویكون قابلا للإبطال إذا كان ناقصا،التحكیم إذا كان أحدهم عدیم الأهلیة ً
٢.  

 منهـــا أن یكـــون الاتفـــاق ،وبجانـــب هـــذه الـــشروط العامـــة فهنـــاك شـــروط شـــكلیة خاصـــة

ً والا كــان الاتفــاق بــاطلا،ًمكتوبــا ابــة شــرط لــصحة الاتفــاق ولیــست فالكت.،)تحكــیم/١٢م (ٕ

فالمـادة . إذ لیس لها شكل محـدد یجـب أن تفـرغ فیـه،ً أیا كان شكل الكتابة،شرط لاثباته

ًتحكــیم تقــرر أن اتفــاق التحكــیم یكــون مكتوبــا إذا تــضمنته محــرر وقعــه الطرفــان أو /١٢
إذا تــضمنه مــا  تبادلــه الطرفــان مــن رســائل أو برقیــات أو غیرهــا مــن وســائل الاتــصال 

 ،لكـن یجــب أن نلاحـظ أن الاتفــاق علـى التحكــیم كمـا  یكــون صـریحا ومكتوبــا.المكتوبـة

 دون تحفــظ أو ، وصــورته أن یحــضر الأطــراف أمــا م هیئــة التحكــیم،ًفقــد یكــون ضــمنیا

ُ بــــشرط أن یثبــــت حــــضور الأطــــراف ، ولــــم یكــــن هنــــاك ثمــــة اتفــــاق مكتــــوب،اعتــــراض
  .٣ر الجلسة أو في مذكرات متبادلةومباشرتهم الإجراءات أما م هیئة التحكیم في محض

ـــه مـــشروعا ـــاق التحكـــیم أن یكـــون محل ـــشروط الخاصـــة لـــصحة اتف ـــأن یكـــون ،ًومـــن ال  ب

تحكـــیم /١١وتوضـــح ذلـــك المـــادة .ًموضـــوعه صـــالحا للفـــصل فیـــه عـــن طریـــق التحكـــیم

 وهـــي المـــسائل ،"لا یجـــوز التحكـــیم فـــي المـــسائل التـــي لا یجـــوز فیهـــا الـــصلح:" فتقـــول

ٕ وان كـــان مـــن الجـــائز الـــصلح ومـــن ثـــم ،الشخـــصیة أو بالنظـــام العـــامالمتعلقـــة بالحالـــة 
التحكـــیم علـــى المـــصالح المالیـــة التـــي تترتـــب علـــى الحالـــة الشخـــصیة التـــي تنـــشأ عـــن 

كمــا  یــشترط أن یكــون محــل النــزاع أو المــسائل ). مــدني٥٥١م(ارتكــاب إحــدى الجــرائم 

علـــــى التحكـــــیم شـــــكل  لا ســـــیما  إذا أخـــــذ الاتفـــــاق ،التـــــي یـــــرد علیهـــــا التحكـــــیم محـــــددة

 ،)سـابق علـى قیـام النـزاع( أمـا  إذا أخـذ التحكـیم شـكل شـرط،) تحكـیم١٠/٢م(المشارطة

ًفالمشرع لم یشترط أن یكون موضوع النزاع محددا سلفا  سواء كان الشرط قائمـا  بذاتـه ،ً

  .٤أو ورد في عقد معین بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بین الطرفین 
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١٢١٠

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

ً إذا كـان اتفـاق التحكـیم بـاطلا فـي جـزء منـه - الأول، مراعـاة عـدم أمـوروینبغي هنـا أن
 إلا إذا تبین أن العقد ما  كان لیتم بغیر ،فإن هذا الجزء أو الشق وحده هو الذي یبطل

 وهــذا مــا  تقــرره المــادة ،ً أو قــابلا للإبطــال فیبطــل العقــد بأكملــه،ًالــشق الــذي وقــع بــاطلا

 تنطبــق علــى اتفــاق التحكــیم ،مجــال بطــلان العقــود وهــي قاعــدة عامــة فــي ، مــدني١٤٣

 منـه نـصت علـى إمكانیـة ٥٣ المـادة ،وقد أكد المشرع في قـانون التحكـیم.١باعتباره عقد

 ، بخـصوص حالـة الفـصل فـي مـسائل لا یـشملها اتفـاق التحكـیم،تصور تجزئة الـبطلان

 أن یتجـزأ  فإن هذا النص یجب تطبیقه في كل حالـة یمكـن،أو جاوز حدود هذا الاتفاق

فإذا أُبطل اتفاق التحكیم لاشتما .ً إعمالا للقاعدة العامة في بطلان العقود،فیها البطلان

 فإنـه یـصح بالنـسبة إلـي مـا یجـوز ،له على التحكیم في منازعات لا یجوز فیها التحكیم

ُ مـا لـم یقـم مـن یـدعي الـبطلان الـدلیل ، ویقتصر البطلان علـى الـشق الباطـل وحـده،فیه
 - والأمر الثاني.٢لشق الباطل أو القابل للإبطال لا ینفصل عن جملة التعاقد على أن ا

تحكــیم التــي تقــرر أنــه إذا اســتمر أحــد طرفــي النــزاع فــي /٨ینبغــي مراعــاة نــص المــادة 

إجراءات التحكیم مع علمه بوقوع مخالفـة لـشرط فـي اتفـاق التحكـیم أو لحكـم مـن أحكـام 

ً ولم یقدم اعتراضا على هذه المخالفة في ،خالفتههذا القانون مما  یجوز الاتفاق على م
ً اعتبـر ذلـك نـزولا منـه عـن ،المیعاد المتفق علیه أو فـي وقـت معقـول عنـد عـدم الاتفـاق

  .٣حقه في الاعتراض 

فــإذا كــان أحــد الأطــراف یــدعي وجــود غلــط أو إكــراه أو تــدلیس أو اســتغلال وجــب علیــه 

 یجـــوز لـــه رفــــع دعـــوي بطـــلان الحكــــم ٕأن یتمـــسك بـــذلك أمــــا م هیئـــة التحكـــیم والا فــــلا

ولكن هذا لا یشمل بطلان اتفاق التحكیم لـنقص أهلیـة أو انعـدام .التحكیمي بعد صدوره

 كــذلك إذا كــان ،٤)فــذلك بطــلان موضــوعي یتعلــق بالنظــام العــام(أهلیــة أحــد الأطــراف 

                                                           

 ١٨٤ص ، المرجع السابق، أحمد هندي/ د.أ-١

 المرجع السابق، مشار إلیه،  ق٧١ لسنة ٨١٠طعن رقم ، ٢٥/١/٢٠٠٧ نقض -٢

 .المرجع السابق، مشار إلیه،  ق٧٠ لسنة ٢٩١طعن رقم ، ١٧/٦/٢٠٠١نقض -٣

وفي ، عدم اختصاص أحد طرفي التحكیم في إبرامه، ومن مظاهر انعدام أهلیة إبرام شرط التحكیم-٤

 كــذلك وكــان رئــیس المجلــس الأمــر ومــن حیــث انــه متــى كــان :"لیــاذلــك تقــول المحكمــة الإداریــة الع

 فاقــدا لولایــة ابرامــه بــسبب عــدم إبرامــه احــد طرفــي التحكــیم المــذكور وقــت الأقــصر لمدینــة الأعلــى

 لــسنة ٢٧ن القــانون رقــم أ هــذا الاتفــاق بحــسبان بــإجراء یجیــز لــه الاختــصاص يوجــود نــص قــانون

وان ، الإداریــةیجیــز التحكــیم فــي منازعــات العقــود  ســالف الــذكر لــم یتــضمن نــصا صــریحا ١٩٩٤

 المـشار إلیـه سـلفا لا یـسرى بـاثر رجعـى فهـو لـیس قانونـا لـنص المـادة ١٩٩٧ لـسنة ٩القانون رقم 

=  وانما استحدث اختصاص جدیـدا عمـل بـه اعتبـارا مـن ١٩٩٤ لسنة ٢٧ من القانون رقم الأولى



 
 
 

   

 

 

 

 

١٢١١

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

والأمـــر الأخیـــر ینبغـــي أن نعلـــم أن .ًالتحكـــیم فـــي موضـــوع لا یجـــوز التحكـــیم فیـــه قانونـــا

 على ،ٕ واذا صدر حكم كان باطلا،بطلان شرط التحكیم یعني بطلان خصومة التحكیم

ـــشرط أو فـــسخه أو إنهـــاءه ـــى العقـــد ،أن بطـــلان الاتفـــاق أو ال ـــه أي أثـــر عل  لا یكـــون ل

علـى مـا یتـضح (ً طالما  كان هذا العقد صحیحا في ذاته،الأصلي الذي یتضمن الشرط

اللهم إلا إذا كـان .١ باستقلال شرط التحكیمُ وهو ما  یسمي،)تحكیم/٢٣من حكم المادة 

ُ لا یقــر مبــدأ اســتقلال شــرط التحكــیم عــن ،القــانون واجــب التطبیــق علــى اتفــاق التحكــیم
 ففــي هــذه الحالــة فقــط ســیترتب علــى بطــلان الاتفــاق الأصــلي بطــلان ،العقــد الأصــلي

  شرط التحكیم

إذ . التحكیم بانتهاء مدتـهفیتمثل في سقوط اتفاق :أما  الفرض الثالث من الحالة الأولي

لمــا  كــان قــانون التحكــیم قــد أوجــب علــى هیئــة التحكــیم أن تــصدر حكمهــا خــلال اثنــي 

                                                                                                                                                    

 المباشر لتطبیق القـانون الأثرنیة منه اعمالا لقاعدة تاریخ نفاذ هذا القانون طبقا لحكم المادة الثا=

 المباشـر للقواعـد الأثـر الرجعـى لعمـل تـشریعى اسـتثناء مـن قاعـدة الأثـر تقریـر أنكمـا مـن المقـرر 

 لـسنة ٩القانونیة یتقید بوجود نص صریح على ذلك وقد جـاء نـص المـادة الثانیـة مـن القـانون رقـم 

ینـشر " ن أكـیم فـي المـواد المدنیـة والتجاریـة صـراحة علـى حكام قـانون التحأ بتعدیل بعض ١٩٩٧

ویعمــل بــه مــن الیــوم التــالي لتــاریخ نــشره وقــد نــشر هــذا القــانون ، هــذا القــانون فــي الجریــدة الرســمیة

 اى بعـد صـدور حكـم التحكـیم المطعـون ١٩٩٧ / ٥ / ١٠فـي)  تـابع٢٠(بالجریدة الرسـمیة العـدد 

 لــسنة ٢٧ مــن قــانون التحكــیم رقــم ٥٢ن المــادةأمــن حیــث و...أحكامــهفیــه ومــن ثــم لا تــسرى علیــه 

اذا لـم  -ة الاتیالأحواللا تقبل دعوى بطلان التحكیم الا في "  سالف الذكر تنص على ان ١٩٩٤

وكــان ."  او ســقط بانتهــاء مدتــهللإبطــالكــان هــذا الاتفــاق بــاطلا او قــابلا  یوجــد اتفــاق التحكــیم او

 هـــو شــرط باطـــل -دارى محـــل النــزاع ي تـــضمنه العقــد الإالثابــت ممــا تقـــدم ان شــرط التحكـــیم الــذ

الامر الذي تكون معه دعوى بطـلان التحكـیم مقبولـة ویـضحى حكـم التحكـیم محـل النـزاع الـصادر 

 مما یتعین معـه الحكـم بـبطلان حكـم التحكـیم - أیضابناء على شرط تحكیم قضى ببطلانه باطلا 

 مــن قــانون ١٨٤ته عمــلا بحكــم المــادة  خــسر الطعــن یلــزم بمــصروفاأنومــن حیــث .محــل النــزاع

 وفي الموضوع بـبطلان حكـم هیئـة ،حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاالأسباب فلهذه .المرافعات

 وألزمـتثـار آ ومـا یترتـب علـى ذلـك مـن ١٩٩٦ / ٥ / ٢٠التحكیم المطعون فیه والصادر بتـاریخ 

-٢٤ جلـسة -ع . ق٤٢ لـسنة ٥٧٩١طعن رقم . الاداریة العلیا.المطعون ضدهم المصروفات

  ١٤٩٧-ص  " ٤٦سنة المكتب الفنى ،  مجموعة المكتب الفني لهیئة قضایا الدولة.٢٠٠١-٤

 ١٨٥ص ، المرجع السابق، أحمد هندي/ د.ا-١



 
 
 

   

 

 

 

 

١٢١٢

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

ًعشر شهرا من تاریخ بدء إجراءات التحكیم 
 إلا أنه قید في ذات الوقت هـذا الوجـوب ،١

ـــى میعـــاد آخـــر ـــاق الأطـــراف عل  بحیـــث إذا انتهـــت المـــدة ،)تحكـــیم٤٥م(بـــشرط عـــدم اتف

ٕ فلا یمكن لهیئة التحكیم أن تصدر حكمهـا والا ، الاتفاقیة دون إصدار حكمالقانونیة أو ُ
  .ًكان باطلا لسقوط اتفاق التحكیم بانتهاء باطلا

 دون حـــد اقـــصى ولـــیس للمحكـــم ،وبالتـــالي فللأطـــراف أن یتفقـــوا علـــى مـــد مـــدة التحكـــیم

شـر عملـه ٕ وان كان له أن یطلب بزیادة الأتعاب نتیجة إطالة المـدة التـي یبا،رفض ذلك

أو )عــــن طریــــق اتفــــاق مكتــــوب بــــین الطــــرفین(ًویــــستوي أن یكــــون المــــد صــــریحا.فیهــــا

ـــأن یحـــضر الخـــصوم أمـــا م هیئـــة التحكـــیم ویباشـــر الإجـــراءات دون التمـــسك (ًضـــمنیا ب

  .٢) بانقضاء المیعاد

 فــي حالــة عــدم موافقــة الأطــراف صــراحة أو ،كمــا  أن لهیئــة التحكــیم مــن تلقــاء نفــسها

 دون ، أشــهر حــسبما  تقتــضیه ظــروف الــدعوي٦ن تمــده هــي لمــدة  أ،ًضــمنا علــى المــد

وٕاذا لــم تــتمكن هیئــة التحكــیم مــن الفــصل فــي ). تحكــیم٤٥/١م(حاجــة لموافقــة الأطــراف 

والمیعـــاد الإضـــافي الـــذي ) ًالاثنـــي عـــشر شـــهرا(نـــزاع التحكـــیم خـــلال المیعـــاد الأصـــلي 

 فــإن ،إضــافیة أخــري ولــم یرتــضي الأطــراف أن یمنحوهــا مــدة ،) أشــهر٦(أعطتــه لنفــسها

الحــل الوحیــد فــي هــذا الفــرض هــو أن یتقــدم أحــد الأطــراف بطلــب إلــي رئــیس محكمــة 

 وفــي هــذه ،لإصــدار أمــر بتحدیــد میعــاد إضــافي أو بإنهــاء إجــراءات التحكــیم) ٩(المــادة

الحالــة الأخیــرة یحــق لأي مــن طرفــي التحكــیم أن یرفــع دعــواه إلــي المحكمــة المختــصة 

 دون أن یكــون مــن حــق الطــرف الآخــر أن یــدفع بعــدم ،)٤٥/٢م(ًأصــلا بنظــر النــزاع 

  ).تحكیم/ ١٣عملا بحكم المادة (قبول الدعوي القضائیة 

م هیئـة التحكـیم علـى هیئـة دفـع سك بسقوط الاتفاق أماوبانتهاء مهلة التحكیم یمكن التم

مــع مراعــاة أنــه إذا التجــأ الطرفــان .تحكــیم٢٢/١ًتخــتص بــه الهیئــة إعمــا لا لحكــم المــادة 

 فیجــب مراعــاة هــذه ،إلــي مركــز تحكــیم تنظمــه قواعــده مهلــة التحكــیم علــى نحــو مخــالف

  .٣من قواعد لیست قواعد إجرائیة آمرة ، تحكیم/٤٥القواعد لأن ما سطره حكم المادة 

  

                                                           

 التحكــیم مــن الیــوم الــذي یتــسلم فیــه المحــتكم ضــده طلــب التحكــیم طالمــا أن هیئــة إجــراءات وتبــدأ -١

. لم یتفق الأطراف علـى غیـر ذلـك ما، ول كل محكم لمهمتهالتحكیم قد تكونت بكاملها وكان قد قب

 بعدها   وما٣٢٠ص ، قانون التحكیم، فتحي والي/ د.أ

 ١٨٦ص ، المرجع السابق، أحمد هندي/ د.أ٢

 هندي/د.أ.مشار إلیه،  ق٧٣ لسنة ٦٤٨طعن رقم ، ١٣/١٢/٢٠٠٥نقض -٣



 
 
 

   

 

 

 

 

١٢١٣

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

  َ أسباب البطلان التي ترجع إلي المحكمین_ب

مــــین  أو تعیــــین المحك،وتتمثــــل فــــروض هــــذه الحالــــة فــــي وقــــوع تــــشكیل هیئــــة التحكــــیم

  . أو تجاوز المحكمین لاختصاصهم،بالمخالفة للقانون أو لاتفاق الطرفین

ــة التحكــیم یــتم تــشكیل هیئــة )  تحكــیم١٥/٢(ًفطبقــا لحكــم المــادة ،بالنــسبة لتــشكیل هیئ

ً والا كـــان التحكــیم بـــاطلا،ً بـــشرط ان یكـــون عــددها وتـــرا،التحكــیم باتفـــاق الطــرفین كمـــا  .ٕ

ًي المحكـم المختـار أو المعـین ألا یكـون قاصـرا أو فـ) ١٦/١(یشترط القانون فـي المـادة  َ
ًمحجــورا علیــه أو محرومــا  مــن حقوقــه المدنیــة بــسبب الحكــم علیــه فــي جنایــة أو جنحــة 

ُمخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ما لم یرد إلیه اعتباره 
١.  

ـــة ـــل بمهمتـــه كتاب ـــات قبولـــه ،ُكمـــا  یـــشترط فـــي المحكـــم أن یقب ـــا شـــرط لإثب  والكتابـــة هن

ًكمـــا  أن الكتابـــة لیـــست شـــرطا یتعلـــق .ً ولیـــست شـــرطا لانعقـــاد اتفـــاق التحـــیكم،حكـــیمالت
ٕ وانمـا  هـي إجـراء تنظیمـي یكفـي فیـه حـضور المحكـم المختـار للجلـسات ،بالنظام العـام

وأن یفصح عن أیـة ظـروف مـن شـأنها إثـارة شـكوك حـول ٢لتكون بذلك موافقته ضمنیة 

 حیـث یكتـشف ،ؤل عن أثر تخلف هذا الشرطویثور التسا).١٦/٣م(استقلاله أو حیدته 

ًأحد طرفي التحكـیم أثنـاء جریـان التحكـیم ظروفـا تبـین منهـا وجـود شـك حـول حیـدة أحـد 
فــي هــذه  الحالــة یحــق لــصاحب الــشأن أن یقــدم لهیئــة التحكــیم .المحكمــین أو اســتقلاله؟

ٕطلبا برده خلال سیر الإجراءات والا سقط حقه فیها ً
٣.  

محكـــم مـــن جـــنس أو جنـــسیة معینـــة إلا إذا اتفـــق طرفـــا التحكـــیم ُلا یـــشترط أن یكـــون ال

  ). تحكیم١٦/٢م(أونص القانون على غیر ذلك 

 فقـد وضـع قـانون التحكـیم عـدة قواعـد وبالنسبة لمـسألة تعیـین المحكمـین أو اختیـارهم

والقاعــدة أن تعیــین المحكمــین یــتم .ًبــشأنها أعتبــر مخالفتهــا ســببا لــبطلان حكــم التحكــیم

 فــإذا لــم یتفقــا ،ً ولهمــا  أن یحــددا عــددهم شــریطة أن یكــون وتــرا،ي التحكــیمباتفــاق طرفــ

على اختیار المحكم الفرد أو المحكمین في حالة تعددهم أو على عددهم تولت محكمة 

الاختیــار علـى أن یكــون عــددهم )٩المحكمـة المــشار الیهــا فـي المــادة (اسـتئناف القــاهرة 

محكمــــة الاختیــــار فــــي حالــــة تــــشكیل هیئــــة  كمــــا  تتــــولي ذات ال،)١٧ م،١٥/١م(ثلاثــــة

                                                           

علـى بطـلان حكـم التحكـیم ) ٥١٢/١م -٥٠٢/١م( كان قانون المرافعات الملغي ینص في المادة -١

،  حكـم التحكـیمءسـلطة القاضـي المـصري إزا، أحمد شـرف الـدین/د .أ.في حالة مخالفة هذا الشرط

 ٨٢، مرجع سابق

 ٢١١ص ، مرجع سابق، القضاء والتحكیم، ناصر شحاته./ أ-٢

 ٨٢ص ، المرجع السابق، أحمد شرف الدین/ د.أ-١٨١



 
 
 

   

 

 

 

 

١٢١٤

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

ـــانون فـــي المـــادة ).أ تحكـــیم/١٧/١م(التحكـــیم مـــن محكـــم واحـــد ـــد بـــین الق ب /١٧/١(وق

 وأنــاط بالمحكمــة ،َكیفیــة اختیــار المحكمــین مــن قبــل طرفــي التحكــیم ومواعیــده) تحكــیم

 وكــذلك اختیــار ،المختــصة اختیــار محكــم الطــرف الــذي امتنــع عــن تعیینــه فــي المیعــاد

 ،م الثالــث حالــة عــدم اتفــاق المحكمــین المعینــین مــن قبــل الطــرفین علــى اختیــارهالمحكــ

ًوذلك كله بناء على طلب أحد الطرفین 
١.  

ُویــشترط فـــي المحكــم الـــذي تعینــه المحكمـــة المختـــصة أن یكــون مـــن بــین هـــؤلاء الـــذین 
 مـع مراعـاة أنـه لا یكفـي أن یكـون ،٢تضمهم قوائم المحكمـین التـي یـضعها وزیـر العـدل

ٕ وانمــا  یجــب بالإضــافة إلــي ذلــك أن ،ًســم المحكــم المختــار واردا فــي قــوائم المحكمــینا
 وتلـك التـي اتفـق ،تتحقق المحكمة المختصة من استیفائه للشروط التي یتطلبها القـانون

  .٣علیها الطرفان

أو فصلهم في مسائل لا یـشملها وفیما  یتعلق بتجاوز المحكمین حدود اتفاق التحكیم 

أنــــه ولمــــا  كــــان التحكــــیم قوامــــه إرادة الطــــرفین التــــي :  فیتــــضح بــــالقول،یماتفــــاق التحكــــ

 ومقتضي ذلك التزام هیئة التحكیم ،انصرفت على فض نزاعهم بالتحكیم زلیس بالقضاء

 فلا یجوز لهیئة التحكیم أن تفصل في أمر ،بنطاق النزاع الذي تضمنه اتفاق الأطراف

ٕ والا كــان التحكــیم ، فیمــا  یجــاوز ذلــكلــم یتفــق الأطــراف علــى طرحــه علــى التحكــیم أو
مع الأخذ في الاعتبار ما نص علیه قانون التحكیم المصري الجدید من تخویل . ًباطلا

هیئة التحكیم سلطة الفصل فیما  یثـور مـن طلبـات عارضـة تتـصل بموضـوع النـزاع أو 

 من ، وما  نص علیه،) تحكیم٣٠/٢م(التمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة 

أنـه یجـوز لكـل مـن طرفــي التحكـیم تعـدیل طلباتـه أو أوجــه دفاعـه أو اسـتكما لهـا خــلال 

إجراءات التحكیم ما لم تقرر هیئة التحكیم عدم قبول ذلك منعا مـن تعطیـل الفـصل فـي 

  .٤النزاع

                                                           

هــا فــي القــانون فــي شــأن اختیــار المحكمــین فــي حالــة ولا تطبــق المحكمــة القواعــد المنــصوص علی-١

سلطة القاضي ، أحمد شرف الدین/ د.أ، )١٧/٢م(وجود نص في اتفاق التحكیم على قواعد أخري

 ٨٣ص ، مرجع سابق، المصري إزاء حكم التحكیم

  من قانون إصدار قانون التحكیم٢م-٢

  تحكیم١٧/٣م-٣

 ٣٧٤ص، المرجع السابق، أحمد السید صاوي/ د.أ-٤



 
 
 

   

 

 

 

 

١٢١٥

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

ٕومــع ذلــك إلا أن هــذه النــصوص وان وفــرت لهیئــة التحكــیم مرونــة كافیــة لاحتــواء كافــة 
ف عنـــد الطـــرح المبـــدئي لموضـــوع النـــزاع كمـــا  حـــدده اتفـــاق جوانـــب النـــزاع دون الوقـــو

ً فإن المشكلة تثـور عنـد محاولـة تحدیـد مـا یعتبـر متـصلا بموضـوع النـزاع مـن ،الطرفین
ٕ والا كــان حكــم التحكــیم ،ُ ومــا لایعــد كــذلك فیمتنــع قبولــه،طلبــات عارضــة فیجــوز قبولــه

على أن ما  تجدر ملاحظته .ًباطلا لتجاوزه الفصل في مسائل لا یشملها اتفاق التحكیم

أنه إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضـعة للتحكـیم عـن أجزائـه غیـر 

  .١)و/٥٣/١م( فلا یقع البطلان إلا على الأجزاء الأخیرة وحدها،المتعلقة بتلك المسائل

أو فــصلها فــي ،علــى أنــه یجــب مراعــاة أن تجــاوز هیئــة التحكــیم حــدود اتفــاق التحكــیم 

 تتوقـف علـى تمـسك صـاحب المـصلحة فیـه ،ل لا یـشملها الاتفـاق كـسبب للـبطلانمسائ

 ، أما  إذا تعلقت المخالفة بمسألة تتعلق بالنظـام العـام،إذا لم یتعلق الأمر بالنظام العام

 ولم یكن مـا فـصلت فیـه یمكـن ،كأن تفصل هیئة التحكیم في أمر لا یجوز التحكیم فیه

 فصلها في تحكیم عن تعویض ناشئ عن جریمة  كحالة،فصله عن جملة ما قضت به

ً فإن حكمها یقع باطلا یقع باطلا لمخالفته النظام العام،في المسئولیة الجنائیة للجاني ً، 

 كمــا  ،) تحكــیم٥٣/٢م( نفــسها التــي تنظــر دعــوي الـبطلان مــن تلقــاءوتحكـم بــه المحكمــة

 نفـسه طبقـا لحكـم یملك القاضي المختص بطلب الأمر بالتنفیذ رفض إصداره من تلقـاء

  )ب تحكیم/٥٨(المادة 

أمــا  فیمــا  یتعلــق باســتبعاد هیئــة التحكــیم للقــانون الموضــوعي الــذي اتفــق الأطــراف 

فــإن هــذا الــسبب یواجــه خــروج هیئــة التحكــیم علــى  ،علــى تطبیقــه علــى موضــوع النــزاع

ـــاق أطـــراف التحكـــیم ـــه صـــراحة علـــى ،اتف ـــانون الـــذي اتفقـــوا علـــى تطبیق  باســـتبعادها للق

ً أو ضــمنا للقــانون الــذي أســفرت عنــه قواعــد تنــازع القــوانین كمــا  اتفــق ،ضــوع النــزاعمو
ُالأمـــر الـــذي یبطـــل حكمهـــا لكونـــه بنـــي، وتطبیقهـــا لقـــانون آخـــر،الأطـــراف  علـــى قـــانون ُ

  .٢یتفق الطرفان علیهیم على ما نؤكد دائما  قوامه ماإذ التحك،مخالف لإرادة الطرفین

لطرفــان علــى تطبیــق القــانون هــذه الحالــة إذا اتفــق اً وضــوحا تتحقــق مثــل ُوبــشكل أكثــر

كــذلك .تحــت أي ادعــاءلاً فاســتبعدتها هیئــة التحكیم،أو الــشریعة الإســلامیة مــثالمــصري،

إذا اتفق الأطراف على تطبیق قانون دولة معینة أوعلى تطبیق الأعراف الدولیـة فطبـق 

                                                           

 ٣٧٥ص ، المرجع السابق، أحمد السید صاوي/ د.أ-١

 ٣٦٨ص ، المرجع السابق، أحمد السید صاوي/ د.أ- ٢



 
 
 

   

 

 

 

 

١٢١٦

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

ولیـة المتفـق علـى تطبیقهـا ًمـستبعدا الأعـراف الد،ً قانون دولـة أخـري أو قانونـا مـاالمحكم

 یتحقـق الاسـتبعاد إذ اتفـق الأطـراف علـى ًأیـضا. و طبق قواعد العدل والإنصافحتى ل

  .١تطبیق قواعد الإسناد في قانون دولة معینة فاستبعدت هیئة التحكیم تطبیقها

إذا كــان الاتفــاق الــذي تــم بــین :"..ًوتطبیقــا لــذلك قــضت محكمــة اســتئناف القــاهرة قائلــة

حكیم والموقع منهم قد تضمن أن القانون المصري هـو الواجـب التطبیـق علـى طرفي الت

یُعني أن الطرفین اختـارا القواعـد الموضـوعیة التـي یتـضمنها هـذا  وهوما،نزاعموضوع ال

فـإن ،بینهمـا  والمطروحـة علـى التحكـیم  في المسائل المتنـازع علیهـا فیمـاالقانون للفصل

أن الهیئــة فــصلت فــي موضــوع النــزاع ،الثابــت مــن حكــم هیئــة التحكــیم المطعــون علیــه 

ٕ واذ نعــت الــشركة ،علــى مقتــضي قواعــد العدالــة والانــصاف دون التقیــد بأحكــام القــانون
 بمــا  ، فــإن نعیهـا فــي محلـه،المدعیـة بــبطلان الحكـم لاســتبعاده القـانون الواجــب التطبیـق

د مـن قـانون التحكـیم التـي تجعـل /٥٣/١ً وفقـا للمـادة یوجب على المحكمة نقض الحكـم

ًاستبعاد هیئة التحكیم للقانون الذي اتفق الأطراف على تطبیقه سببا للبطلان
٢.  

 ،وٕاذا اتفــق الأطــراف علــى تطبیــق قــانون دولــة معینــة:"..ًوقــضت أیــضا بــالقول

انون تلــك فإنــه یجــب علــى هیئــة التحكــیم أن تلتــزم عنــد الفــصل فــي النــزاع بمــا  یقــرره قــ

ـــة ـــة مـــن قواعـــد موضـــوعیة واجرائی ـــازع ،ٕالدول ـــه مـــن قواعـــد خاصـــة بتن  عـــدا مـــا  ورد فی

  .٣القوانین

ُوعلـى خــلاف مــن یــري أنـه لا یجــوز رفــع دعــوي بطـلان حكــم المحكــم إذا خــالف الحكــم 
 لا ، علــى أســاس أن دعــوي الــبطلان لهــا أســباب حــصریة،َالقــانون أو أخطــأ فــي تطبیقــه

ً إلا أن جانبــا مـــن الفقــه الموســع یعتقــد عـــدم ،إن الفقــه الموســع فـــ،٤یقبــل الطعــن لغیرهــا
 الأمر الذي یجعلهـا تتـسع لتـشمل حالـة ، وبالتالي یري أن هذه الحالة عامة،صحة ذلك

ً باعتباره یعد ضربا من ضـروب اسـتبعاد ،الخطأ في تطبیق القانون أو تفسیره أو تأویله ُ

                                                           

 ١٩٥ص ، المرجع السابق، أحمد هندي/ د.مشار إلیه لدي أ، فتحي والي/ أزد،  قانون التحكیم-١

 تحكیم، ق١١٧لسنة ٧٢دعوي رقم ، ٢٠٠٢ ینایر ٨جلسة ،  تجاري٧الدائرة ،  استئناف القاهرة- ٢

 تحكیم، ق١١٦ لسنة ٧دعوي رقم ، ١٩٩٩ یولیو ٢٠جلسة ،  تجاري٨د ، استئناف القاهرة٣

، ٢٩/٥/٢٠٠٣جلـــسة ،  تجـــاري٩١وحكـــم اســـتئناف القـــاهرة د ، مـــشار إلیـــه لـــدي، فتحـــي والـــي/ د.أ٤

ــــسنة ١٧دعــــوي رقــــم  ــــدي أ، تحكــــیم، ق١١٩ ل ــــه ل ــــدي/ د.مــــشار إلی ــــسابق، أحمــــد هن ، المرجــــع ال

 ١٩٥ص



 
 
 

   

 

 

 

 

١٢١٧

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

 والقـول بغیـر ،ُمـر الـذي یبطـل الحكـم الأ،القانون الواجـب التطبیـق علـى موضـوع النـزاع

ًذلك یجعل تحدید الأطراف للقانون الواجب التطبیق على النزاع ضربا من العبث
١.  

بید أنه تجدر دائما  ملاحظة أنه لا یجوز للأطراف الاتفاق على تطبیق قـانون ینطـوي 

بیـق لایجـوز تط:" والتي تنص على أنـه،مدني/٢٨ًمخالفة النظام في مصر طبقا للمادة 

 الأمـر ،أحكام قانون أجنبي إذا كانت أحكامه مخالفة للنظام العام أو للأداب في مصر

ًالذي یكـون مبـررا لعـدم إصـدار أمـر بتنفیـذه طبقـا للفقـرة الثانیـة مـن المـادة الخامـسة مـن  ً
 أي أن مجـــرد ، بـــشأن الاعتـــراف بأحكـــام التحكـــیم الأجنبـــي ة وتنفیـــذها،اتفاقیـــة نییـــورك

یم للقانون الـذي اتفـق الأطـراف علـى تطبیقـه علـى موضـوع النـزاع لا تطبیق هیئة التحك

  .٢یُعني دائما  إمكانیة استصدار أمر بتنفیذه 

أثـــر اســـتبعاد هیئـــة التحكـــیم للقـــانون : وهنـــا یجـــب لفـــت الانتبـــاه إلـــي مـــسألة هامـــة وهـــي

إذا اســـتبعدت هیئـــة :المـــصري الواجـــب تطبیقـــه علـــى النـــزاع محـــل التحكـــیم ؟ونقـــول هنـــا

ً فإنـه طبقـا ، وكـان التحكـیم یجـري فـي مـصر،یم القانون المصري الواجب التطبیقالتحك
لقاعــدة الاختــصاص الإقلیمــي للمحــاكم المــصریة الــذي أقرتــه المــادة الثالثــة مــن اتفاقیــة 

أما  إذا كان التحكیم یجري خـارج . نییورك فإنه یمكن الطعن على هذا الحكم بالبطلان

ًعــدم تنفیــذ حكــم التحكــیم طبقــا لحكــم المــادة :تــه هــو فــإن الــسبیل الوحیــد لمواجه،مــصر
 لعــدم اختـــصاص المحـــاكم ، ولــیس رفـــع دعــوي ببطللانـــه،الخامــسة مـــن اتفاقیــة نییـــورك

ُإذ أن اتفاقیـــة نییـــورك التـــي انـــضمت إلیهـــا مـــصر تلـــزم .ًالمـــصریة إقلیمیـــا بهـــذه الـــدعوي
هــا مــع حقهــا الــدول الأعــضاء بــالاعتراف بحجیــة حكــم التحكــیم الــذي یــصدر خــارج إقلیم

في الامتناع عـن تنفیـذه إذا كـان مـن شـانه الإخـلال بالنظـام العـام فـي البلـد المـراد تنفیـذ 

 مـــن ،ًوأخیـــرا یجـــب مراعـــاة أنـــه إذا التجـــأ الأطـــراف إلـــي التحكـــیم المؤســـسي.٣الحكـــم فیـــه

 ولـه أن ، فإن التحكیم یخـضع للنظـام المتبـع فـي هـذا المركـز،خلال أحد مراكز التحكیم

ٕ وان جــال بخــاطره اختیــار محكــم فــإن حریتــه ،كــز فــي تــشكیل هیئــة التحكــیمیُفــوض المر

                                                           

، دعوي بطلان حكم المحكـم، نبیل عمر/ د.أ، ٣٧٠ص، المرجع السابق، د السید صاويأحم/ د.أ-١

 .ومابعدها، ٢٥ص 

 ٣٧٠ص، المرجع السابق، أحمد السید صاوي/ د.أ-٢

مــع مراعــاة أن فكــرة النظــام العــام لا زالــت فكــرة . ٣٧١ص ، المرجــع الــسابق، أحمــد صــاوي/ د.أ-٣

وضـوابط ،  الآن على معیار محـددى لم یستقر حتالذي، ذات مفهوم مطاطي ي نظر الفقه، عامة

 .فصلة لهذه الفكرة



 
 
 

   

 

 

 

 

١٢١٨

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

 ویجـب ،تنحصر في اختیار أحد المحكمین المعتمدین في جدول هذا المركز التحكیمي

مراعاة توافر الشروط التـي أوجـب القـانون توافرهـا فـي المحكـم والـشروط الاضـافیة التـي 

حینمـا  ) ٩(كما  على محكمـة المـادة  ، وعلى الأطراف مراعاة ذلك،قد یضعها الخصوم

 ، سواء في بدایة التحكیم أو عند استبدال أحد المحكمین، أن تراعي ذلك،تختار محكما

 كمــا  یجــب مراعــاة أنــه ینبغــي علــى الأطــراف التمــسك ،نتیجــة لــرده أو عزلــه أو تنحیتــه

وٕالا سـقط  ،ًبالاعتراضات علـى هیئـة التحكـیم وبأوجـه الـبطلان فـورا أمـا م هیئـة التحكـیم

 كمــا  ، تحكــیم٨ً نــزولا علــى حكــم المــادة ،الحــق فــي الــبطلان مــن خــلال دعــوي الــبطلان

  .١أشرنا غیر مرة 

  .أسباب البطلان المتعلقة بحكم التحكیم_ج

ً إذا وقع بطلان في حكم التحكیم أو كانت إجراءات التحكـیم باطلـة بطلانـا أثـر فـي _أ
ن حكـم التحكـیم یتـسع لكـل مـا  یـشوب والحقیقـة أن هـذا الـسبب مـن أسـباب بطـلا.الحكم

 كحالــة الخطــأ فــي ،٢.ُالتحكــیم ذاتــه أو الإجــراءات التــي بنــي علیهــا مــن أوجــه الــبطلان

 أو تنـــاقض الأســـباب بعـــضها مـــع ، أو القـــصور فـــي الأســـباب الواقعیـــة،تطبیـــق القـــانون

  .٣ أو تناقضها مع المنطوق وغیرها من عیوب التسبیب ومسخ الواقع وتحریفه،بعض

مداولــــة یــــشترك فیهــــا جمیــــع یمتــــد هــــذا الــــسبب لیــــشمل صــــدور حكــــم التحكــــیم دون كما

 التحكـیم أثنـاء رد أحـد المحكمـین أو لم یـصدر بالأغلبیـة أو صـدر عـن هیئـة،المحكمین

 التــي یتعــین فیهــا  أو صــدوره غیــر مــشتمل علــى أســبابه فــي الأحــوال،و عزلــه أو وفاتــهأ

ُكمـون أو لـم یثبـت بـه أسـباب عـدم توقیـع ُأو صدر ولم یوقـع علیـه المح،ًأن یكون مسببا
ً أو مغفـــلا الـــرد علـــى دفـــاع ، أولـــم یتـــضمن البیانـــات التـــي نـــص علیهـــا القـــانون،الأقلیـــة

 إلي غیر ذلك من أسباب العوار التي تلحق بحكم التحكیم وتؤدي إلي ،جوهري للخصم

  .٤بطلانه

                                                           

 ٢٠٠ص ، المرجع السابق، أحمد هندي/ د.ا-١

كـذلك لـم یـنص ،  وهذا السبب لم تنص علیه اتفاقیـة نییـورك ولا القـانون النمـوذجي للتحكـیم الـدولي-٢

ولا ، ولا البحرینـي،  اللبنـانيولا، ولا الهولنـدي، مثل القانون الفرنـسي، علیه العدید من قوانین الدول

 .والعراقي، والتونسي، والقطري، مثل القانون الكویتي، بینما نص علیه بعض القوانین، الأردني

 ٣٧٦ص ، المرجع السابق، أحمد السید صاوي/ د.أ٣

 ٣٧٦ص ، المرجع السابق، أحمد صاوي/د.ا٤



 
 
 

   

 

 

 

 

١٢١٩

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

ُفلا یتصور مثلا القول بصحة حكم التحكیم إذا كان عرضـه لوقـائع ا  لأن ،ًلنـزاع قاصـراً

ُذلــك یعجــز محكمــة الــبطلان عــن مراجعــة هیئــة التحكــیم ومــدي تطبیقهــا للقــانون الــذي 
كمـا  أن القـصور فـي التـسبیب .اتفق علیه الأطراف أو تجاوز المحكمین لحدود الاتفاق

كــذلك فــإن .ُ ممــا  یبطــل الحكــم،یــؤدي وبــشكل منطقــي إلــي الخطــأ فــي تطبیــق القــانون

 ، فیصبح الحكم وكأنه خال مـن التـسبیب،ًها تنسخ بعضها بعضاتناقض الأسباب یجعل

 ، والتـي توجـب تـسبیب الحكـم التحكیمـي،) تحكـیم٤٣/٢(ُالأمر الذي یبطله حكم المادة 

ُ إذ لا یتصور في حالة وجوب تسبیب الحكم القول ،ما لم یتفق الطرفان على غیر ذلك
تـتم معرفـة مـا  إذا الحكـم قــد  إذ أنـه مـن خـلال التـسبیب ،بـصحته إذا خـلا مـن التـسبیب

 أو كـان القـانون الواجـب التطبیـق علـى إجـراءات التحكـیم ،واجه النزاع المطروح أما  لا

  .١لا یشترط ذكر أسباب الحكم 

كمـا  . وترتـب علـى ذلـك بطلانـه،وٕاذا تعارضت الأسباب مع المنطق فقد الحكـم منطقیتـه

 لأن هیئــة التحكــیم ،لواقــع وحرفــهُلا یتــصور نجــاة حكــم التحكــیم مــن الــبطلان إذا مــسخ ا

فكل هذه الصور تـؤدي إلـي وقـوع القاضـي .تحل بذلك محل إرادتها محل إرادة الأطراف

 ، الذي اتفـق الأطـراف علـى تطبیقـه علـى موضـوع النـزاع،في الخطأ في تطبیق القانون

  .٢الأمر الذي یبطل الحكم 

 أو بـأكثر ،لم یطلبه الخصومًوتشمل هذه الحالة أیضا حالة ما  إذا قضي التحكیم بما  

وذلــك أن المحكــم .  حیــث ینقــصه مفتــرض ضــروري لاصــداره وهــو الطلــب،ممــا  طلبــوه

 فلــیس لــه أن یقــضي فــي غیــر مــا یطلبــه ،شــأنه شــأن القاضــي یتقیــد بطلبــات الخــصوم

 فیبطل الحكم فیما  یقضي به بغیر طلب أو ،الخصوم إلا إذا تعلق الأمر بالنظام العام

ً فــضلا عــن أن ،ُفلــیس للمحكــم ولایــة الفــصل إلا فیمــا  یطلــب منــه.طلــبفیمــا  یجــاوز ال
ًالقضاء بغیر طلب یعتبر انتهاكا لمبدأ المواجهة واخلالا بالحق في الدفاع  ًٕ ُ

٣.  

وجملة یمكن القول أنه فیما  یتعلق قواعد إجراءات التحكیم التـي حـددها قـانون التحكـیم 

 فهــي تتعلــق مــن ناحیــة ،لي بطــلان الحكــم وبالتــا،والتــي یترتــب علــى مخالفتهــا بطلانهــا

 وقــد ســبق ، ومــن ناحیــة أخــري بحــق الــدفاع، وتعیــین المحكمــین،بتــشكیل هیئــة التحكــیم

                                                           

 .بعدها وما، ٢٠٤ص ، المرجع السابق، أحمد هندي/ د.أ١

 ٣٧٧ص ، المرجع السابق، مد صاويأح/ د.أ-٢

 ٦٠١ص ، ٢٠٠٧ط ، قانون التحكیم، فتحي والي/ د.أ-٣



 
 
 

   

 

 

 

 

١٢٢٠

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

 أمـا  فیمــا  یتعلـق بقواعــد حـق الــدفاع فقـد نــص ،التعـرض للـشق الأول مــن هـذه القواعــد

ًعلى أن عدم تقدیم أحد طرفي التحكیم لدفاعه یـشكل سـببا لـبط) ج/٥٣/١م(القانون لان ُ

 یتمثل فـي أي سـبب خـارج عـن إرادة مـن ،الحكم إذا كان لعدم تقدیم الدفاع عذر مقبول

ً وبـصفة خاصـة عـدم إعلانـه إعلانـا صـحیحا بتعیـین محكـم،أخفق في تقدیم دفاعه  أو ،ً

  .١بإجراءات التحكیم

وبعد أن أورد المشرع في قانون التحكیم حالات محددة لمخالفـة قواعـد الإجـراءات نـص 

ن حكم التحكیم كنتیجة لوقوع بطلان في أي إجراء من إجـراءات التحكـیم إذا على بطلا

  .أثر هذا البطلان في الحكم

وینصرف هذا القید الأخیـر إلـي القواعـد التـي أوردهـا قـانون التحكـیم فـي شـأن إجـراءات 

التحكــیم والتــي ألــزم هیئــة التحكــیم بإتباعهــا حالــة عــدم اتفــاق طرفــي التحكــیم علــى قاعــد 

 والتـي منهـا مبـدأ ،كما  یشمل القواعد المتفرعة عن المبـادئ الأساسـیة للتقاضـي ،أخري

 بـــأن یمكـــن كـــل خـــصم مـــن الأداء بطلباتـــه ودفوعـــه قبـــل النطـــق ،احتـــرام حقـــوق الـــدفاع

 وهـذا هـو مقتـضي مبـدأ المواجهـة بـین ،ً وأیـضا تمكـین الخـصوم مـن الـرد علیهـا،بالحكم

الخــصم ولــم تمكنــه هیئــة التحكــیم مــن  فــإذا اتخــذ خــصم إجــراءات فــي غیبــة ،الخــصوم

ً وكــان هــذا الإجــراء جوهریــا بحیــث كــان وجــه الــرأي یمكــن أن یتغیــر لــو ،إعــداد دفاعــه
ً فـــإن هـــذا الإجـــراء یكـــون بـــاطلا ویبطـــل ،أتیحـــت فرصـــة عادلـــة للخـــصم الغائـــب للـــدفاع

وتقــضي المبــادئ العامــة بوجــوب نظــر الخــصومة فــي حــضور .٢ ،الحكــم المترتــب علیــه

ٕكمــین وأن یــصدر الحكــم مــنهم والا كانــت الإجــراءات باطلــة جمیــع المح
كمــا  یجــوز .٣

ـــى حـــدود اتفـــاق  ـــل الخـــروج عل ـــار عـــدم مراعـــاة هـــذه الإجـــراءات مـــن قبی للخـــصوم اعتب

  ٤التحكیم

  . مخالفة حكم التحكیم للنظام العام في مصر-د

بعــــد أن أورد قــــانون التحكــــیم حــــالات قبــــول طلــــب بطــــلان حكــــم التحكــــیم الــــذي یرفعــــه 

نص علـى حالـة أجـاز فیهـا للمحكمـة أن تقـضي مـن ) ٥٣/٢(حب المصلحة بالمادةصا

                                                           

 ٩٦ص ، مرجع سابق، أحمد شرف الدین/ د.أ١

 ٢٤٦ص ، المرجع السابق، أحمد ألو الوفا/ د.أ-٢

 ٢٤٨ص ، المرجع السابق، أحمد أبو الوفا/ د.أ-٣

  ٢٤٣ص ، المرجع السابق، أحمد أبو الوفا/ د.أ-٤



 
 
 

   

 

 

 

 

١٢٢١

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

 وهي حالة ما إذا تـضمن حكـم التحكـیم مـا  یخـالف النظـام العـام ،تلقاء نفسها بالبطلان

 ،وهــذه الحالــة مــن حــالات الــبطلان تكــاد تجمــع علیهــا القــوانین والاتفاقیــات.١فــي مــصر

  .٢مبرر لرفض تنفیذه أو ك،سواء كسبب من لإبطال حكم التحكیم

تحكیم في هذا الـسبب هـو النظـام العـام /٥٣/٢ًوالنظام العام المقصود وفقا لحكم المادة 

 فـــلا أهمیـــة لتحدیـــد ،ً فمخالفتـــه هـــي التـــي تكـــون ســـببا فـــي دعـــوي الـــبطلان،٣فـــي مـــصر

مدلول هذا النظام بالنسبة للقانون الواجب التطبیق أو مكان التحكیم في الخـارج أو مـن 

 إلـي غیـر ذلـك ،ُالطرفین أو جنسیة المحكمین أو ما یسمي بالنظام العام الدوليجنسیة 

 وبـصفة ،ُمن المعاییر التي یراد بها طمس الهویة القومیة للدول المراد تنفیذ الحكـم فیهـا

 وهو ما  أكدته اتفاقیة نییورك بنصها في الفقـرة الثانیـة مـن ،خاصة الدول الدول النامیة

أنــه یجــوز للــسلطة المختــصة فــي البلــد المطلــوب إلیهــا الاعتــراف المــادة الخامــسة علــى 

وتنفیــذ حكــم التحكــیم أن تــرفض الاعتــراف بــه وتنفیــذه إذا كــان یخــالف النظــام العــام فــي 

ه فــي أراضــیها دون  أي البلــد المطلــوب منهــا الاعتــراف بحكــم التحكــیم وتنفیــذ،هــذا البلــد

  .٤غیرها من الدول

                                                           

 ٩٨ص، المرجع السابق، مد شرف الدینأح/ د.أ-١

 ٢٠٨ص ، مرجع سابق، التحكیم، أحمد هندي/ د.أ٢

تقـــضي المحكمـــة التـــي تنظـــر دعـــوي الـــبطلان مـــن تلقـــاء نفـــسها :"  حیـــث تـــنص هـــذه المـــادة علـــي-٣

فـسها بـبطلان حكـم التحكـیم نببطلان حكم التحكیم إذا تضمن ما یخالف دعوي الـبطلان مـن تلقـاء 

  ". النظام العام في جمهوریة مصر العربیةإذا تضمن ما یخالف

إذ ، مع ضرورة الانتباه إلي معرفة أن النظام العام لا یرتبط دائما بمفهوم النصوص القانونیة الآمرة.٤

وٕانمـــا فقـــط بالنـــصوص التـــي تتعلـــق بالمـــصلحة العلیـــا ، لـــیس كـــل نـــص آمـــر یتعلـــق بالنظـــام العـــام

كتلــك الحالــة التــي قــضت فیهــا .و دینیــة أو قانونیــةســواء كانــت اقتــصادیة أو اجتماعیــة أ، للمجتمــع

تتضمن حكم التحكیم لفوائد محـسوبة بـسعر ، محكمة النقض المصریة بشأن مسألة عرضت علیها

وهـو ، باعتبار أن ذلك مخالفة للنظام العام في مصر، یتجاوز السعر المحدد في القانون المصري

ًما یعتبر مانعا من  وقضت المحكمة حینها بـأن حكـم التحكـیم لا .تحكیم الأمر بتنفیذ حكم الإصدارُ

ُتطبیقـا لحكــم ، ًیكـون قـابلا للتنفیـذ فـي حــدود زیـادة الفوائـد عـن الـسعر المقــرر فـي القـانون المـصري

أحمــد /د.ا-ق٩٧ لـسنة ٨١٥طعـن رقـم ، ٢١/٥/١٩٩٠جلـسة ، نقـض تجـاري. مـدني/٢٧٧المـادة 

   وما بعدها٣٧٩ص ، المرجع السابق، صاوي

وحیــث إنــه عمــا یثیــره المــدعي بــشأن بطــلان حكــم التحكــیم :"....تقــول محكمــة الــنقضوفــي حكــم آخر

،لقبول هیئة التحكیم مثول محام لدیها،عن الشركة المحتكمة غیر مصري الجنسیة ،فإنـه فـي غیـر 

= ي الطرفـــان إخـــضاع إجـــراءات محلـــه،ذلك أن قواعـــد غرفـــة التجـــارة الدولیـــة ببـــاریس،التي ارتـــض



 
 
 

   

 

 

 

 

١٢٢٢

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

لنظام العام الـذي یتعـین علـى هیئـة التحكـیم أن تراعیـه كما  ینبغي ملاحظة أن مفهوم ا

 فالنظـام العـام لا یقتـصر فقـط ،یشمل مختلف أبعاد هذا المفهوم الموضـوعیة والاجرائیـة

 ولكنه یتنـاول الـضما نـات الاجرائیـة التـي تعـد مراعاتهـا مـن ،على الجوانب الموضوعیة

ًرها موجبا لبطلان الحكم بحیث یكون إهدا،المسائل الجوهریة في أي نظام للتقاضي
١.  

ًومن الصور الذي یعتبر فیها حكم التحكیم باطلا لمخالفته النظام العام فـي مـصر تلـك  ُ
التــي تبــدو فیهــا ســلطة محكمــة الــبطلان فــي القــضاء بــالبطلان مــن تلقــاء نفــسها أكثــر 

 علـــى وجـــه الخــــصوص كـــون المـــسألة المطروحـــة علــــى التحكـــیم تـــدخل فــــي ،ًوضـــوحا

 بــشأن ١٠٨١ لــسنة ١٤٣ ومــن ذلــك القــانون رقــم ،ز لمحــاكم الدولــةالاختــصاص الحــاج

 التـــي تؤكـــد علـــى أن ملكیـــة هـــذه الأراضـــي ،)١٠ ،٣ ،،٢ ،١م (الأراضـــي الـــصحراویة

 وحیازتهـــا والانتفـــاع بهـــا والتـــصرف فیهـــا مـــن المـــسائل المتعلقـــة بالنظـــام ،بـــصفة عامـــة

 ،٢دیـــة دون غیرهـــا  وتخـــضع الـــدعاوي المتعلقـــة بـــذلك لاختـــصاص المحـــاكم العا،العـــام

 إذ صـدور حكـم تحكـیم ، أو وجـد الاتفـاق لكنـه قـد سـقط،ومنها عـدم وجـود اتفـاق تحكـیم

 ویخـالف قاعــدة ولایــة ،ُفـي مثــل هـذه الحالــة یعنـي صــدوره ممــن لا ولایـة لــه فـي إصــداره

ًأو كــان اتفــاق التحكــیم واردا .  وهــو أمــر متعلــق بالنظــام العــام،محــاكم الدولــة بالقــضاء
 أو كـان محـل العقـد الأصـلي غیـر مـشروع كعقـد ،٣لا یجوز التحكیم فیه على موضوع 

                                                                                                                                                    

 منهــا،علي أن ٢١/٤ مــن اتفــاق التحكیم،قــد نــصت فــي المــادة ١٧/٣ لــنص ًلها،إعمــالاالتحكــیم =

ًیمثــل الأطــراف إمــا شخــصیا،واما بمــن یمــثلهم قانونــا،ولهم أیــضا الاســتعانة بمستــشارین،ولم تــشترط  ً ًٕ
تلك القواعد أن یكون وكلاء المحتكمین من المحـامین المقیـدین بجـداول نقابـة المحـامین المـصرین 

واعــد لا تتعــارض مــع النظــام العــام فــي مــصر،فإن النعــي علــي حكــم التحكــیم ٕ،واذا كانــت تلــك الق

ق، جلـــــــسة ٨١ لـــــــسنة ٧٥٩٥طعــــــن رقـــــــم .بــــــالبطلان لهـــــــذا الـــــــسبب یكــــــون علـــــــي غیـــــــر أســـــــاس

 .،موقع محكمة النقض١٣/٢/٢٠١٤

 ٩٩ص، المرجع السابق، أحمد شرف الدین/ د.أ-١

 ٢٢١ص ، مرجع سابق، العلاقة بین القضاء والتحكیم، ناصر شحاته-٢

فثــار نــزاع حــول ، قــضیة تــتلخص وقائعهــا فــي قیــام بعــض الأفــراد بــسرقة ماشــیة:  ومــن قبیــل ذلــك-٣

ًولمــا عــرض النــزاع علــى رجــل اختــاره المتنــازعون لیكــون حكمــا، تحدیــد المــسئول عــن هــذا الفعــل ُ ،

ًطلــب مـــنهم أن یتـــرك كـــل مــنهم لدیـــه ســـندا إذنیـــا بمبلــغ مـــالي یحـــتفظ بـــه حتــ  ینتهـــي مـــن عملیـــة ىً

فقضت ببطلان كـل ، ُ عرض الأمر على محكمة النقضىحت، وثارت المنازعة من جدید، حكیمالت

ًطبقا للقاعدة ، ًیصلح لأن یكون محلا للتحكیم لا وهو ما، الاتفاق لتعلقه بتحدید المسئولیة الجنائیة

دي مـشار إلیـه لـ، محمـود یـونس/ د.أ.العامة بأنه مما لا یجوز الصلح بشأنه لا یجـوز التحكـیم فیـه

 .٢٠٩ص ، مرجع سابق، التحكیم، أحمد هندي/ د.أ



 
 
 

   

 

 

 

 

١٢٢٣

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

 فمثـل ، أو كان الاتفاق على التحكیم بشأن صـحة ونفـاذ عقـد بیـع عقـار،تجارة مخدرات

 إذ ینطــوي علــى غــش نحــو القــانون لاســتبعاد ،هــذا الاتفــاق باطــل لعــدم مــشروعیة ســببه

علـى محكـم یقـضي بـصحة دعوي صحة ونفاذ العقد من اختـصاص المحـاكم وعرضـها 

ونفاذ العقد دون الالتزام بما  أوجبـه المـشرع مـن ضـرورة شـهر صـحیفة الـدعوي بحـصة 

ونفاذ العقد وأداء ربع الرسم المستحق علـى الحكـم الـذي یـصدر بـصحة ونفـاذ التـصرف 

  .١وهو بطلان متعلق بالنظام العام

 ســـبب لـــبطلان ونؤكــد علـــى أن مخالفـــة الحكـــم التحكیمـــي للنظـــام العـــام فـــي مـــصر هـــي

 أمــــا  بالنــــسبة للحكــــم التحكیمــــي الــــصادر فــــي ،الحكــــم التحكیمــــي الــــصادر فــــي مــــصر

ً فتعتبـــر مخالفتـــه للنظــام العـــام مانعـــا مـــن ، حیـــث لا یجـــوز رفـــع دعــوي بطـــلان،الخــارج
 وهــو مــا  یتفــق مــع اتفاقیــة نییــورك ،مرافعــات/٢٩٧ بمقــتض المــادة ،منحــه أمــر التنفیــذ

ًالنظـام العـام مبـررا لامتنـاع القاضـي المخـتص بإعطـاء  والتي تجعل مـن مخالفـة ،)٥م(
  .٢أمر التنفیذ لحكم المحكم عن إعطائه القوة التنفیذیة من تلقاء نفسه

  

  المطلب الخامس

  التنظیم الاجرائي لرفع دعوي البطلان

  

  الفرع الأول

  میعاد رفع الدعوي ومتى یبدأ
  

ن المیعــاد الــذي یتعــین رفــع  فــإ، مــن قــانون التحكــیم المــصري٥٤/١ًوفقــا لحكــم المــادة 

 یبدأ حسابها من الیوم التالي لتاریخ ،دعوي بطلان حكم التحكیم خلاله هو تسعین یوما

ً ویوقف طبقا ،ویمتد هذا المیعاد بسبب المسافة أو العطلة الرسمیة.إعلان حكم التحكیم

اء ًوطبقـــا لمــا  جـــري علیــه قـــض.٣للقواعــد المقــررة فـــي هــذا الـــشأن فــي قـــانون المرافعــات

                                                           

ـــم ، ٢٧/٤/٢٠٠٥جلـــسة ،  تجـــاري٩١ اســـتئناف القـــاهرة د -١ ، تحكـــیم،  ق١٠ســـنة ، ٩٥دعـــوي رق

 .٢١٠ص ، المرجع السابق، أحمد هندي/ د.مشار إلیه لدي أ

 ٢١١ص ، المرجع السابق، أحمد هندي/ د.أ-٢

 ٣٩٦ص، سابقمرجع ، الوجیز في التحكیم، احمد صاوي/ د.أ-٣



 
 
 

   

 

 

 

 

١٢٢٤

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

وهــو الــذي یــتم علــى یــد (اســتئناف القــاهرة فــالإعلان المعتبــر هنــا هــو الإعــلان الرســمي

ًطبقـا لقواعـد إعـلان الأحكـام فـي ) محضر لشخص المعلن إلیه أو فـي موطنـه الأصـلي

 حتـى ولـو ،ُ فلا یغني عنه علم المحكوم علیه بالحكم بأي طریق آخـر،قانون المرافعات

ًكان قاطعا بعلمه بحكم التحكیم
ولا یخفي ما  ینطوي علیه هذا الأمر من تعارض مع .١

 مـــن قـــانون المرافعـــات التـــي توجـــب عـــدم الحكـــم بـــالبطلان إذا تحققـــت ٢٠حكـــم المـــادة 

  .٢الغایة من الإجراء

ُ أنه وان كان من المسلم به أن المواعید تقف كلما  وجد ما نع غیـر ،ومن الجدیر ذكره ٕ

 كنـشوب حـرب أو ،المیعـاد المحـدد لمباشـرتهإرادي یحول دون اتخاذ الإجراء في خـلال 

 أو موت المحكوم علیه أو فقد أهلیتـه للتقاضـي أو زوال ،حدوث فیضان أو تفشي وباء

 وغیــر ذلــك مــن حــالات القــوة القــاهرة التــي ،صــفة مــن كــان یباشــر الخــصومة نیابــة عنــه

التــي  إلا أنــه لا یــدخل ضــمن الحــالات ،٣تحــول دون مباشــرة الإجــراء فــي خــلال المیعــاد

وعلیـه .یقف بسببها میعاد رفع دعوي بطـلان حكـم التحكـیم أمـا م محكمـة غیـر مختـصة

فــإن رفــع الــدعوي أمــا م محكمــة غیــر مختــصة لــیس مــن بــین الحــالات التــي یقــف فیهــا 

ُ أنـــه إذا رفعـــت الـــدعوي بعـــد انقـــضاء ، الأمـــر الـــذي یترتـــب علیـــه،ًمیعـــاد الطعـــن قانونـــا

 رفعهـا خـلال المیعـاد أمـا م محكمـة غیـر مختـصة  فإنـه لا یجـوز التـذرع بـسبق،میعادها

                                                           

 . ق١٢١لسنة ، ١١٣دعوي رقم ، ٢٠٠٥ یولیو ٢٧جلسة ،  تجاري٩١د ، استئناف القاهرة--١

  ٣٩٦ص ، المرجع السابق، أحمد صاوي/ د.أ-٢

قیــام القــوة القــاهرة لا یكــون مــن شــأنه إهــدار شــرط التحكــیم :"  وفــي قــضت محكمــة الــنقض بــالقول-٣

ریان المیعاد المحدد لعرض النـزاع علـى التحكـیم ٕالمتفق علیه وانما كل ما یترتب علیه هو وقف س

 س ١٧-٦-١٩٦٥ ق جلـسة ٣٠ لـسنة ٤٠٩الطعن رقم ، نقض مدني. " إن كان له میعاد محدد

  ".٧٧٨ ص ١٦

 



 
 
 

   

 

 

 

 

١٢٢٥

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

 ومــن ثــم یتعــین الحكــم بــسقوط الحــق فــي الــدعوي ، لأن ذلــك لا یوقــف المیعــاد،برفعهــا

  .١لانقضاء المیعاد

  

  الفرع الثاني

  طریقة رفع دعوي بطلان حكم التحكیم
  

نون ُ فــلا یرجــع إلــي القــا،مــن المقــرر أنــه فــي حالــة وجــود قــانون خــاص یحكــم مــسألة مــا

ولمـــا  كـــان قـــانون التحكـــیم .العـــام إلا فیمـــا  لا نـــص فیـــه ولا حكـــم فـــي القـــانون الخـــاص

 منـه علـى جـواز رفـع دعـوي ٥٢ٕالحالي وان تضمن النص فـي الفقـرة الثانیـة مـن المـادة 

 الأحــوال التــي یجــوز فیهــا رفــع تلــك ٥٤و٥٣ وحــدد فــي المــادتین ،بطــلان حكــم التحكــیم

 إلا أن نــــصوصه قــــد خلــــت مــــن بیــــان تنظیمــــي الــــدعوي والمحكمــــة المختــــصة بنظرهــــا

 وهـو مـا یـستلزم بالتبعیـة اللجـوء إلـي أحكـام القـانون ،لإجراءات لطریقة رفع تلك الدعوي

ُ والتـي تعـد ،)قـانون المرافعـات المدنیـة والتجاریـة( وهـو، أو الـشریعة الإجرائیـة الأم،العـام

اوي إلا مـــا اســـتثني نــصوصه الإجرائیـــة بمثابـــة أحكامــا  عامـــة تنطبـــق علـــى كافــة الـــدع

  .٢بنص خاص

ُوبنــاء علــى مــا ســبق ترفــع دعــوي الــبطلان بالأوضــاع المعتــادة لرفــع الــدعوي  وتخــضع ،ً

 بالطریقـة التـي ترفـع بهـا ، مرافعـات ومـا  بعـدها٦٣في ذلـك للأحكـام الـواردة فـي المـادة 

 الحكـم  ویتم مراعاة كافة البیانات التي نص علیها القـانون ویحـدد فیهـا،الدعوي المبتدأة

 ویجـــب توقیـــع الـــصحیفة مـــن محـــامي ،المطعـــون فیـــه وأوجـــه الـــبطلان التـــي نالـــت منـــه

ً ویتم إعلان الـصحیفة والـسیر فـي الخـصومة وفقـا ،مقبول أما م المحكمة المختصة بها

                                                           

 .تحكیم. ق١٢٢ لسنة ٢٢دعوي رقم ، ١/٢٠٠٦ /٣جلسة ،  تجاري٧د ، استئناف القاهرة-١

  ٢٣٣ص ، المرجع السابق، ناصر شحاته/ أ-٢



 
 
 

   

 

 

 

 

١٢٢٦

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

ًومـا دام القـانون قـد رسـم شـكلا محـددا وهـو دعـوي .للقواعد المقررة فـي قـانون المرافعـات ً

  ١ یجوز إبداء هذا الطلب في صورة دفع في نزاع آخر فإنه لا،البطلان الأصلیة

  السادسالمطلب 

  ؟ التحكیم على تنفیذ حكمرفع دعوي البطلانأثر

  

لا یترتـب علـى رفـع ..:" والتـي تـنص علـى أنـه، من قـانون التحكـیم٥٧ًوفقا لحكم المادة 

 ومــع ذلــك یجــوز للمحكمــة أن تــأمر بوقــف ،دعــوي الــبطلان وقــف تنفیــذ حكــم التحكــیم

ًفیذ إذا طلب منها المدعي ذلك في صحیفة الدعوي وكان الطلب مبنیا علـى أسـباب التن

ومفـــاد هـــذا الـــنص أن المـــشرع وعلـــى خـــلاف مـــا  كـــان علیـــه الأمـــر فـــي مـــواد ..".جدیـــة

لــم یجعــل لرفــع ،) ٥١٣ وحتــى ٥٠١المــواد مــن (التحكــیم الملغــاة مــن قــانون المرافعــات

وبالتالي فلا یترتب كقاعدة على رفعها .مدعوي البطلان ثمة أثر على تنفیذ حكم التحكی

 لكــن وعلــى ســبیل الاســتثناء مــن هــذه القاعــدة یجــوز للمحكمــة التــي تنظــر ،وقــف التنفیــذ

  : وهي،دعوي البطلان أن تأمر بوقف التنفیذ إذا توافرت عدة شروط

أن یكـون : والـشرط الثـاني.  أن یطلب المدعي ذلـك فـي صـحیفة الـدعوي:الشرط الأول

فـإذا أمـرت المحكمـة بوقـف التنفیـذ تعـین علیهـا الفـصل . علـى أسـباب جدیـةًالطلب مبنیا

لكــن مــا نــود لفــت .فــي دعــوي الــبطلان خــلال ســتة أشــهر مــن تــاریخ صــدر هــذا الأمــر

 صــراحة مــن أنــه لا یترتــب ٥٧الانتبــاه إلیــه أنــه وبــالرغم ممــا  قــرره المــشرع فــي المــادة 

لا أن المـشرع ذاتـه جـاء فـي المـادة  إ،على رفع دعوي البطلان وقف تنفیذ حكم التحكیم

ـــذ حكـــم ٥٨/١ ـــب تنفی ـــل طل ـــه لا یقب ـــانون التحكـــیم أیـــضا وقـــرر حكمـــا  مفـــاده أن ُ مـــن ق ً

                                                           

 ٢٣٣ص، مرجع سابق، سلطة القاصي،  شرف الدینأحمد/ د.أ-١



 
 
 

   

 

 

 

 

١٢٢٧

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

 إذ تـــنص هـــذه المـــادة فـــي فقرتهـــا ،التحكـــیم إلا إذا انقـــضي میعـــاد رفـــع دعـــوي الـــبطلان

ن ُلا یقبل طلب تنفیذ حكم التحكیم إذا لم یكن میعاد رفع دعوي بطلا" :الأولي على أنه

ُوهــذا یعنــي وبمفهــوم الموافقــة الأصــولي أنــه طالمــا  كــان میعــاد رفــع " الحكــم قــد انقــضي

 وبالتــالي لا ،ًدعــوي بطــلان حكــم التحكــیم لازال مــستمرا فــلا قــوة تنفیذیــة لحكــم التحكــیم

 حتـى ولـو رفعـت خلالهـا دعــوي ،یقبـل أي طلـب لتنفیـذه حتـى تنتهـي مـدة التــسعین یومـا

ًضـــا قانونیـــا لحكـــم المـــادة وهـــو مـــا  یمثـــل تعار.الـــبطلان  ،١تحكـــیم / ٥٥ و٥٢ و٥٧/١ً

ًالأمر الذي یقتضي تدخلا تشریعیا لحله ً.  

  

  المطلب السابع

  .،وسلطات الخصوم إزاء دعوي البطلانمحكمةال سلطات

  الفرع الأول

  سلطات محكمة البطلان إزاء دعوي البطلان

ــم یــنظم قــانون التحكــیم المــصري ســلطة المحكمــة التــي تنظــر  ٕ وانمــا  ،دعــوي الــبطلانل

علــى حظــر الطعــن فــي حكــم التحكــیم بــأي )٥٢/١(قــصر الحكــم وعلــى مــا ورد بالمــادة

 ثم جاء في الفقرة الثانیة من ذات المـادة فقـرر أن الوسـیلة الوحیـدة للطعـن علـى ،طریق

 ثــم مــن خــلال ،ًحكــم التحكــیم بــسبب مــن الأســباب المقــررة قانونــا هــي دعــوي الــبطلان

 وفـي المـادة الرابعـة حـدد فـي میعـاد رفـع ،وضـح حـالات الطعـن بـالبطلانالمادة الثالثة أ

ـــي منهـــا ـــرة الأول ـــة مـــن ذات المـــادة حـــدد ،دعـــوي الـــبطلان فـــي الفق ـــرة الثانی ـــم فـــي الفق  ث

أمـا  اتفاقیـة نییـورك فلـم تجـز رفـع دعـوي بطـلان .المحكمة المختصة بنظر تلك الدعوي

فـي بلـد التنفیـذ فـي حـالات حـصرتها ٕ وانما  أجازت فقط وقف تنفیـذه ،ضد حكم التحكیم

                                                           

  .٢٣٥ص ، المرجع السابق، ناصر شحاته. أ١



 
 
 

   

 

 

 

 

١٢٢٨

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

بینمـــا  القـــانون النمـــوذجي للتحكـــیم التجـــاري الـــدولي أجـــاز فـــي . مـــن الاتفاقیـــة٥المـــادة 

 مــع جــواز طلــب وقــف ، أو إبطــال الحكــم التحكیمــي،فــروض أربعــة تقــدیم طلــب إلغــاء

ًتنفیذه مؤقتا إلي أن یفصل في طلب الإلغاء
١.  

یــة فــإن نظامهــا یتبنـي رقابــة مــسبقة مــن  أمـا  غرفــة تحكــیم بــاریس للتجـارة الدول

 ولا توجــد رقابــة لاحقــة علــى إصــدار الحكــم ،هیئــة التحكــیم علــى قــرار محكمــة التحكــیم

یتعــین علــى :"  والتــي نــص علــي،مــن نظــام الغرفــة) ٢٧/١( وفقــا لحكــم المــادة،التحكــیم

ئــة  وللهی،محكمـة التحكــیم أن ترفــع إلــي هیئــة التحكــیم مـشروع حكــم التحكــیم قبــل توقیعــه

ًأن تــــدخل تعــــدیلات تتعلــــق بالــــشكل علــــى الحكــــم ولهــــا أیــــضا أن تلفــــت انتبــــاه محكمــــة 

التحكیم إلي مسائل تتعلق بالموضوع دون المساس بما  لمحكمة التحكیم من حریـة فـي 

إصــدار الحكــم ولا یجیــز لمحكمــة التحكــیم إصــدار أي حكــم تحكــیم دون أن تكــون هیئــة 

وهــذا یــدل علــى أن المراجعــة هنــا مقــصورة . "التحكــیم قــد وافقــت علیــه مــن حیــث الــشكل

ٕ وان كان لها ، الذي یصدر في موضوع النزاع، ولا شأن لها بحكم التحكیم،على الشكل

 بیـد أن هـذه الملاحظـات ،تقدیم ملاحظات بشأن سلامة الحكم من الناحیـة الموضـوعیة

حكـم إن مراجعـة مـشروع :( ومـن هنـا قیـل وبحـق،غیر ملزمة بأي حال لمحكمة التحكیم

التحكــیم علــى نحــو مــا ســبق هــو خدمــة یؤدیهــا جهــاز التحكــیم بالغرفــة لــصالح أطــراف 

 لــذلك فــإن هــذه المراجعــة تـــضمن ،النــزاع لــضما ن ســلامة حكــم التحكــیم الــذي یــصدر

جــودة الأحكـــام وقلــة احتمـــا لات الطعــن فیهـــا وعـــدم تنفیــذها بمـــا  یحفــظ للغرفـــة ونظـــام 

  .٢ في أوساط التجارة الدولیةالتحكیم فیها السمعة التي یتمتعان بها

                                                           

 ٢١٣ص ، المرجع السابق، أحمد هندي/ د.أ١

 ٢١٤ص ، المرجع السابق، أحمد هندي/د.أ-٢



 
 
 

   

 

 

 

 

١٢٢٩

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

ً فإنهـــا لیـــست طعنـــا علـــى الحكـــم ،ًوبنـــاء علـــى طبیعـــة دعـــوي بطـــلان الحكـــم التحكیمـــي

 فـــلا هـــي طعـــن ،بـــالمعني المقـــصود فـــي طـــرق الطعـــن فـــي الأحكـــام القـــضائیة العادیـــة

ٕ إذ أن المحكمــة التـي تنظرهــا وان كانــت دائمــا  محكمــة ، ولا حتــى بــالنقض،بالاسـتئناف

 بـل ،یة إلا أنها لا تنظر الدعوي باعتبارها درجة ثانیة من درجات التقاضيالدرجة الثان

 فهـي ،باعتبارها قضیة جدیدة غیر القضیة التي فصل فیها الحكم محل دعوي البطلان

فلیس لها أن تنـاقش .لا تعید النظر في النزاع الذي فصل فیه حكم التحكیم من سلطات

ـــ  أو أن تـــسمح ،ة إثبـــات أو دفـــاع أو دفـــوعمـــا  طـــرح فیـــه أمـــا م هیئـــة التحكـــیم مـــن أدل

 سـواء ممـا  ،للخصوم بتقدیم أدلة إثبات جدیدة أو أوجـه دفـاع أو دفـوع تتعلـق بالموضـوع

ُســـبق تقدیمـــه أمـــا م هیئـــة التحكـــیم أو لـــم یـــسبق تقدیمـــه
وٕانمـــا  ینحـــصر دور محكمـــة .١

وص الــبطلان إمــا  فــي الحكــم بــبطلان الحكــم إذا تــوافرت أحــد أســباب الــبطلان المنــص

 إذ لا تملــك التعــرض لمواجهــة حكــم ، أو تقــضي بــرفض دعــوي الــبطلان،ًعلیهــا حــصرا

  .٢التحكیم من حیث الموضوع أو من الناحیة القانونیة 

  الرفع الثاني

  سلطة الخصوم إزاء دعوي البطلان

للخــصوم أثنــاء نظــر دعــوي الــبطلان أن یطلبــوا مــن محكمــة الــبطلان وبــصفة تبعیــة أن 

 وذلـــــك للوقایــــة مــــن الهـــــدر ، إذا حكمــــت بــــالبطلان،وضـــــوعیةتفــــصل فــــي دعــــواهم الم

                                                           

 ٢١٧ص ، المرجع السابق، أحمد هندي/ د.أ١

ـــك. ٨٠ص ، مرجـــع ســـابق، دعـــوي بطـــلان حكـــم المحكـــم، نبیـــل عمـــر/ د.أ٢  تقـــول محكمـــة وفـــي ذل

لــیس لقاضــي دعــوي الــبطلان مراجعــة حكــم التحكــیم ،لتقــدیر ملائمــة أو مراقبــة حــسن :"....الــنقض

تقــدیر المحكمین،یــستوي فــي ذلــك أن یكــون المحكمــون قــد أصــابوا أو أخطأوا،عنــدما اجتهــدوا فــي 

ن ًتكییفهم للعقد،لأن خطأهم علي فرض وقوعـه،لا یـنهض سـببا لابطـال حكمهـم،لأن دعـوي الـبطلا

موقـع محكمـة . ١٣/٢/٢٠١٤ ق،جلسة ٨١،لسنة ٧٥٩٥طعن رقم .تختلف عن دعوي الاستئناف

 .النقض



 
 
 

   

 

 

 

 

١٢٣٠

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

المحكــوم لــه لــصالحه فــي حكــم (كمــا  أن للمــدعي علیــه فــي دعــوي الــبطلان. الإجرائــي

ً اســتنادا إلــي أن المــدعي تنــازل ضــمنیا عــن ،بالــدفع بعــدم قبــول هــذه الــدعوي) المحكــم ً

ول دعــوي الــبطلان  ویــشترط لقبــول هــذا الــدفع بعــدم قبــ،المخالفـات التــي لحقــت بــالتحكیم

  :مجموعة من الشروط وهي

 ثم قام بعد ذلـك بـالطعن علـى ، أن یكون الطرف الذي استمر في إجراءات التحكیم-١

  .الحكم الصادر فیها بالبطلان على علم بوقوع المخالفة

 أن تنــصب المخالفــة التــي یعتبــر أن المــدعي فــي دعــوي الــبطلان قــد تنــازل عنهــا -٢

ـــذي یجـــوز ًضـــمنیا قـــد لحقـــت بأحـــد شـــر ـــاق التحكـــیم أو بأحكـــام القـــانون ال وط اتف

  .الاتفاق على مخالفتها

 إســـــقاط حـــــق الطـــــرف فـــــي التمـــــسك بـــــالاعتراض علـــــى المخالفـــــة لأي ســـــبب مـــــن -٣

  .١ أو عدم اعتراضه على المخالفة في الوقت المعقول ،الأسباب

  الفرع الثالث

  مدي التزام الخصوم بالاستمرار في عملیة التحكیم

  .ببطلان حكم التحكیم بعد الحكم 

 وبعــد صـدور الحكــم بـبطلان حكــم التحكــیم ،إزاء هـذا الفــرض یـري الــبعض أن الخـصوم

 ، ولهـم فـي سـبیل ذلـك أن یفعلـوا مـا یـشاءون لحـسم النـزاع،یتحررون من اتفـاق التحكـیم

 ،إما  الاتفاق فیما  بیـنهم علـى عـرض المنازعـة القائمـة بیـنهم علـى هیئـة تحكـیم جدیـدة

 كمــا  یحــق لهــم أن یطلبــوا مــن المحكمــة التــي ، أمــا م المحــاكم المختــصةأو رفــع دعــوي

                                                           

 . وما بعدها٨٠ص ، المرجع السابق، نبیل عمر/ د.أ-١



 
 
 

   

 

 

 

 

١٢٣١

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

تنظر دعوي البطلان أن تفصل في دعـواهم الموضـوعیة بـصفة تبعیـة عنـد فـصلها فـي 

 وهي حلول تأخذ بها بعض القـوانین ، وذلك للوقایة من الهدر الاجرائي،دعوي البطلان

 ســـواء ، تمیـــل أغلـــب القـــوانین المقارنـــةبینمـــا .١ كالقـــانون الفرنـــسي أو اللبنـــاني،المقارنـــة

العربیة أو الأجنبي ة إلي إعطاء محكمة البطلان سلطة الفصل في موضوع النـزاع إن 

  .٢ ما لم یتفق الأطراف على غیر ذلك،هي أبطلت حكم التحكیم

في حین یري جانب من الفقه أن الأطراف یظلون مقیدین بالتجائهم إلي التحكیم طالمـا  

ًطلان لیس مبنیا على بطلان الاتفاق على التحكیم لعدم توافر أحد أركانه أن الحكم بالب

  .٣أو شروط صحته أو لأن موضوعه لا یجوز التحكیم فیه

  

  الفرع الرابع

  مدي إمكانیة تحول دعوي البطلان إلي دعوي موضوعیة

  

إذا كان الأصل أن في دور محكمة بطـلان حكـم التحكـیم یقـف عنـد حـد تقریـر 

 فتتـصدي لنظـر موضــوع ، فهـل مـن الممكـن أن یتجــاوز دورهـا هـذا الحـد،بطـلان الحكـم

النــزاع تفـــصل فیــه هـــي مــن جدیـــد؟ فـــي الحقیقــة أن الفقـــه القــانوني لـــم یطــرح مثـــل هـــذا 

 ودعوي البطلان بـشكل ، لكن المتتبع لتناوله التحكیم بشكل عام،التساؤل بشكل صریح

 وتفــصل فــي ،ن دورهــا یجــد أن الــبعض لــم یرتــضي أن تتجــاوز محكمــة الــبطلا،خــاص

في حین یري جانب من الفقه أن الحكم في الدعوي ببطلان حكم . ٤النزاع بحكم جدید 

                                                           

 ٨٠ص ، المرجع السابق، نبیل عمر/ د.أ-١

 ٢٢٠ص ، المرجع السابق، أحمد هندي-د.ا٢

 ٨٢ص ، المرجع السابق، نبیل عمر/ د.ا٣

 .٥٩ص ، مرجع سابق،  دعوي بطلان حكم المحكم،نبیل عمر/ د.ا٤



 
 
 

   

 

 

 

 

١٢٣٢

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

التحكــیم یخــول للمحكمــة الفــصل فــي موضــوع النــزاع الأصــلي إذا تمــسك أحــد الخــصوم 

 وعلــى ذوي الــشأن مراعــاة هــذا ، وحینهــا تكــون المحكمــة قــد فــي طلبــین مــستقلین،بــذلك

   ناحیة تنفیذ الحكم ً سواء من،الاستقلال

  ١ أو من ناحیة وقف تنفیذه ،الصادر في كل منهما

والحقیقة أن مسألة تحول دعوي البطلان الأصلیة إلي دعوي موضوعیة أمر ممكن في 

 متـى طلـب صـاحب المـصلحة مـن ،ظل الطعن بالبطلان على الحكم القضائي المنعدم

 ،نـت صـالحة للفـصل فیهـا والقـضاء مجـددا فـي الـدعوي متـى كا،المحكمة سـحب الحكـم

  .٢ متى كان ذلك ممكنا ،ویكون ذلك بالعودة للمرحلة التي أدت إلي الانعدام

  الفرع الخامس

  .حكم اتفاق الخصوم على استئناف حكم هیئة التحكیم
  

یدق الأمر فـي مـسألة التحكـیم فـي حالـة مـا  إذا افترضـنا اتفـاق الخـصوم علـى 

ُممــا  یعنــي أنهمــا  اتفقــا علــى أن  (،الأولــيإحــلال هیئــة التحكــیم محــل محكمــة الدرجــة 

ً وعلـــــى أن یكـــــون حكمهـــــا قـــــابلا ،)اعتبـــــار هیئـــــة التحكـــــیم بمثابـــــة محكمـــــة أول درجـــــة

 التي تمنع هذا ، وبالمخالفة لأحكام قانون التحكیم،ًللاستئناف قیاسا على القواعد العامة

ات المقـــررة  علــى تقـــدیر مــنهم أن هـــذا الاتفــاق یزیـــد مــن الـــضما نــ،الاســتئناف صـــراحة

وهنا یقرر جانب من الفقه أن اتفاق الخصوم علـى اسـتئناف حكـم المحكمـین . للخصوم

ــــك یخــــالف القواعــــد الأساســــیة القاطعــــة فــــي التــــشریعات الخاصــــة ،ُلا یعتــــد بــــه  لأن ذل

 والتي تمنع صراحة ولـوج أي طریـق مـن طـرق الطعـن فـي أحكـام التحكـیم إلا ،بالتحكیم

 الأمــر الــذي ، وهــي قواعــد متعلقــة بالنظــام العــام،لمــشرعفــي الأحــوال التــي نــص علیهــا ا

                                                           

 .٣٠٤ص ، مرجع سابق، جباريالتحكیم الاختیاري والإ، أحمد أبو الوفا/ د.أ-١

 ١٤٢ص ، مرجع سابق، الحكم القضائي المنعدم، محمود حمدي/ د٢



 
 
 

   

 

 

 

 

١٢٣٣

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

 وعلــى المحكمــة أن تقــضي ،مــن نتیجتــه عــدم جــواز الاتفــاق علــى مــا  یخــالف أحكامهــا

  . ١من تلقاء نفسها بعدم قبول الطعن كلما  تخلف شرط من شروط قبوله 

  

  المطلب الثامن

  .أثر رفع دعوي البطلان على إیداع حكم التحكیم
  

 لـه أن ،)المحكوم علیـه(طلان حكم المحكم هي حق إجرائي لصاحب المصلحةدعوي ب

 ، ویقبــل الحكــم الــصادر ضــده،یــستعملها أو یتنــازل عــن اســتعمالها بعــد صــدور الحكــم

 ویقوم برفعها ویقـوم برفعهـا فـي ،كما  أن له ممارسة هذه الدعوي.ًویقوم بتنفیذه اختیاریا

لوضــع حــسب قــانون التحكــیم هــو أنــه یجــب وكــان ا.المیعــاد المحــدد كمــا  ســبق البیــان

إیداع حكم المحكم ومرفقاته قلم كتاب المحكمة المختـصة بإصـدار الأمـر بالتنفیـذ حتـى 

 ٤٧ وعلـى ذلــك نـصت المــادة ،یمكـن التقـدم بعــد ذلـك بطلـب الحــصول علـى هــذا الأمـر

ن ثـم وم.  ولم تنص هذه المادة على میعاد محدد للقیام بهذا الإیداع،من قانون التحكیم

كان یصح القیام به فور صدور الحكم أو بعد صدوره قبـل رفـع دعـوي الـبطلان أو بعـد 

 والمهـم هـو أن یـتم الإیـداع قبــل ، فكانـت واقعـة الإیـداع طلیقـة مـن أي قیـد زمنـي،رفعهـا

هذا الطلـب الأخیـر كـان لا یجـوز التقـدم بـه إلا .التقدم بطلب الحصول على أمر التنفیذ

  ..٢ إعلان حكم التحكیم یوما  على٩٠بعد مرور 

ُوبنــاء علــى مــا ســبق ترفــع دعــوي الــبطلان بالأوضــاع المعتــادة لرفــع الــدعوي  وتخــضع ،ً

 وبالطریقــة ، مــن قــانون المرافعــات ومــا  بعــدها٦٣فــي ذلــك للأحكــام الــواردة فــي المــادة 

 ، ویــتم مراعــاة كافــة البیانــات التــي نــص علیهــا القــانون،ُالتــي ترفــع بهــا الــدعوي المبتــدأة

 ویجب توقیع الـصحیفة ،حدد فیها الحكم المطعون فیه وأوجه البطلان التي نالت منهوی

 ویـــتم إعـــلان الـــصحیفة والـــسیر فـــي ،مـــن محـــام مقبـــول أمـــا م المحكمـــة المختـــصة بهـــا

                                                           

 ٢٩١ص ، مرجع سابق، والإجباريالتحكیم الاختیاري ، أحمد أبو الوفا/ د.أ١

 ٩٠ص ، جع السابقالمر، نبیل عمر/ د.أ-٢



 
 
 

   

 

 

 

 

١٢٣٤

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

ومــا دام القــانون قــد رســم لطلــب .ًالخــصومة وفقــا للقواعــد المقــررة فــي قــانون المرافعــات

ًالبطلان شكلا محددا وهو دعوي البط ا الطلب في  فإنه لا یجوز إبداء هذ،لان الأصلیةً

  ١صورة دفع في نزاع آخر

 تحكیم وقبل صدور قرار وزیر ٤٧وعلى ذلك كان یمكن القول أنه في ظل حكم المادة 

 فــإن إیــداع حكــم المحكــم كــان یجــب أن یــتم قبــل مــرور ٢٠٠٨ لــسنة ٨٣١٠العـدل رقــم 

 لأن أمــــر مفتــــرض ،مــــر التنفیــــذالتــــسعین یومــــا  المحــــددة للحــــصول بعــــد فواتهــــا علــــى أ

 ولا یمكــن إصــدار هــذا الأمــر إلا إذا تــم إیــداع الحكــم قلــم ،للحــصول علــى أمــر التنفیــذ

ثــم بعــد صــدور .الكتــاب قبــل التقــدم بالعریــضة التــي بنــاء علیهــا یــتم طلــب الأمــر بالتنفیــذ

ًالقرار الوزاري سالف الذكر حدد هذا المیعـاد میعـادا كـاملا یتعـین انقـضاؤه تمـا مـ ا  قبـل ً

 یــوم مــن إعــلان حكــم ٩٠ هــذا المیعــاد هــو ضــرورة فــوات ،القیــام بإیــداع حكــم المحكــم

أي أن التعــــدیل وحــــد بــــین میعــــاد طلــــب .ولا یجــــوز أن یــــتم الإیــــداع قبــــل ذلــــك.المحكــــم

 دون أن نعـرف الـسبب فـي ، وبین میعاد إیداع حكـم المحكـم،الحصول على أمر التنفیذ

  .٢ذلك 

 الأولـي هـي منظومـة إیـداع ،لصدد ثـلاث منظومـا ت إجرائیـةوالواقع أنه یوجد في هذا ا

والمنظومــة .والمنظومــة الثانیــة هــي الخاصــة بالحــصول علــى أمــر التنفیــذ.حكــم التحكــیم

وللفقــــه الإجرائــــي ملحوظاتــــه المعتبــــرة إزاء كــــل .الثالثــــة هــــي الخاصــــة بــــدعوي الــــبطلان

  : على النحو الآتي بیانه،منظومة

  

                                                           

 ١٠١ص ، مرجع سابق، سلطة القاضي المصري إزاء حكم المحكم، أحمد شرف/ د.ا-١

  ٩١ص ، المرجع السابق، نبیل عمر/ د.أ-٢



 
 
 

   

 

 

 

 

١٢٣٥

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

  الفرع الأول

   إیداع حكم التحكیم منظومة

ـــة ضـــروریة للحـــصول علـــى أمـــر التنفیـــذ ـــم یكـــن لهـــا میعـــاد قبـــل .وهـــي مرحل ول

وهــذا . مــن قــانون التحكــیم٤٧ بتعــدیل المــادة ٨٣١٠/٢٠٠٨صــدور القــرار الــوزاري رقــم 

كمـا  .الإیداع لیس له أي آثار خاصة سوي التمهیـد لإصـدار أمـر التنفیـذ لمحكـم المحكـم

ُفمــن الممكــن أن یــتم الإیــداع ولا ترفــع .قــة بــدعوي الــبطلانأن الإیــداع لــیس لــه ثمــة علا

ومـــن .هـــذه الـــدعوي وینتهـــي میعـــاد رفعهـــا ویتحـــصن الحكـــم بـــشكل نهـــائي مـــن الـــبطلان

مــع ملاحظــة أنــه لــو رفعــت الــدعوي قبــل .الممكــن أن ترفــع الــدعوي قبــل أن یــتم الإیــداع

 بعـد انقـضاء التـسعین نهایة التسعین یوما  فـلا یجـوز الإیـداع وطلـب الأمـر بالتنفیـذ إلا

 وتنتهــي التــسعین یومــا  ،ومــن الممكــن أن ترفــع الــدعوي ولا یحكــم فیهــا بعــد.یومــا  كاملــة

 ومــن الممكــن أن یحــصل ،ویــتم الإیــداع ویــتم التقــدم بطلــب للحــصول علــى أمــر التنفیــذ

المحكوم لـه علـى أمـر التنفیـذ بالفعـل قبـل الفـصل فـي دعـوي الـبطلان ثـم یـصدر الحكـم 

وي ویــتم التعامــل مــع هــذا الحكــم والمراكــز الإجرائیــة الناشــئة عــن التنفیــذ فــي هــذه الــدع

ویلاحــظ فــي هــذا الــصدد أن نهایــة میعــاد رفــع الــدعوي هــو بدایــة میعــاد طلــب .الــذي تــم

 للمــادة ٢٠٠٨/ ٨٣١٠الأمــر بالتنفیــذ والتقــدم بطلــب الإیــداع لحكــم المحكــم بعــد تعــدیل 

  .١ تحكیم٤٧

  

  الفرع الثاني

  مر بالتنفیذمنظومة الأ

أمــر التنفیــذ هــو أمــر صــادر علــي عریــضة،من قاضــي الأمــور الوقتیــة بالمحكمــة التــي 

هـذا الأمـر بالتنفیـذ لا یجـوز طلبـه .لم یوجد اتفاق علـى التحكـیمتختص بنظر النزاع إذا 

وهــو میعــاد .إلا بعــد مــرور تــسعین یومــا  علــى إعــلان حكــم التحكــیم إلــي المحكــوم علیــه

 ،مــا مــا  حتــى یمكــن التقــدم بطلــب الحــصول علــى أمــر التنفیــذكامــل یتعــین انقــضاؤه ت

                                                           

 ٩٢ص ، المرجع السابق، نبیل عمر/ د.أ-١



 
 
 

   

 

 

 

 

١٢٣٦

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

فــلا یوجــد أمــر .وٕایــداع الحكــم هــو مقدمــة ومفتــرض ضــروري للحــصول علــى هــذا الأمــر

وبعـــــد صـــــدور قـــــرار وزیـــــر العـــــدل رقـــــم .بالتنفیـــــذ دون أن یـــــسبقه إیـــــداع لحكـــــم المحكـــــم

ً صـــار میعـــاد الحـــصول علـــى أمـــر التنفیـــذ مقـــررا أیـــضا لایـــداع ال٨٣١٠/٢٠٠٨  ،حكـــمً

مـــرور التـــسعین یومـــا  ضـــروري .فـــصار لا یجـــوز الإیـــداع إلا بعـــد مـــرور هـــذا المیعـــاد

وٕاذا رفعـت .لإمكانیة التقدم بطلب الأمر بالتنفیذ سواء رفعت دعوي البطلان أو لـم ترفـع

في المیعاد فإن احترام المیعاد الكامل یتم بغـض النظـر عمـا  إذا فـصل فـي الـدعوي أو 

والــذي یـــؤثر فــي أمـــر .الـــت منظــورة أمــا م محكمـــة الــبطلانلــم یفــصل فیهـــا بعــد ومــا  ز

 ،التنفیذ هو صدور الحكم في دعوي البطلان قبل صدور الأمر بالتنفیـذ بـبطلان الحكـم

ًفهنا یتم زوال الحكم من الوجود ولا یكون لأمر التنفیـذ محـلا یـرد علیـه ولا یمكـن التقـدم 

إذن لبدایة میعاد الأمـر بالتنفیـذ لابد .به من الأصل لعدم وجود حكم یصدر أمر بتنفیذه

ینتهي میعادهـا فقـط ولا یـشترط .أن ینتهي میعاد دعوي البطلان سواء رفعت أو لم ترفع

ویكــون المحكــوم لــه قــد .صــدور الحكــم فیهــا لأن هــذا الحكــم قــد یــصدر بعــد مــدة طویلــة

 فــإذا صــدر الحكــم فــي الــدعوي ،حــصل علــى أمــر التنفیــذ وقــام بالتنفیــذ الجبــري للحكــم

ُطلان حكم التحكیم فإن الحال یعاد إلي ما كان علیه بب
١.  

  الفرع الثالث

   منظومة رفع الدعوي ببطلان حكم التحكیم

وطالما  .ٕیجب رفع البطلان خلال میعادها المحدد في القانون والا سقط الحق في رفعها

تقـدم  ولا ال،ًمیعاد رفع الدعوي ساریا فلا یجوز التقـدم بطلـب الحـصول علـى أمـر التنفیـذ

 الذي وحد بین میعـاد ٨٣١٠/٢٠٠٨بطلب إیداع الحكم بعد صدور القرار الوزاري رقم 

ًطلب الأمـر بالتنفیـذ ومیعـاد إیـداع حكـم التحكـیم وجعلهـا میعـادا واحـدا هـو تـسعین یومـا   ً ً

والواقع أنه هذه الملاحظة المستمدة من وحدة .كاملة تبدأ من تاریخ إعلان حكم التحكیم

طلب الأمـر بالتنفیـذ فإنـه لا توجـد رابطـة أو علاقـة بـین دعـوي الـبطلان میعاد الإیداع و

 اللهم إلا الآثار الناشئة عن صـدور الحكـم فـي دعـوي ،ًوكلا من الإیداع والأمر بالتنفیذ

                                                           

 بعدها  وما٩٢ص، المرجع السابق، نبیل عمر/ د.ا-١



 
 
 

   

 

 

 

 

١٢٣٧

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

 ،الــبطلان بــبطلان الحكــم بعــد الحــصول علــى الأمــر بالتنفیــذ وبعــد تنفیــذ الحكــم بالفعــل

 قبـل التنفیـذ وقبـل صـدور الحكـم بـبطلان حكـم وضرورة إعادة الحال إلي ما  كـان علیـه

  .١.التحكیم

 بإنـشاء مكاتـب فنیـة ٢٠٠٨ لـسنة ٦٩١٠ًویلاحظ أن وزیر العـدل قـد أصـدر قـرارا بـرقم 

لـــشئون التحكـــیم بهـــدف فحـــص طلبـــات الأطـــراف المقدمـــة إلـــي المحـــاكم لإیـــداع أحكـــام 

 بنظــام ٨٣١٠/٢٠٠٨كمــا  صــدر القــرار رقــم ،ًالتحكــیم تمهیــدا لإصــدار الأمــر بالتنفیــذ

وألـزم أقـلام الكتـاب بالمحـاكم المختلفـة . العمل في مكاتب التحكیم الملحقـة بـوزارة العـدل

ـــي مكاتـــب التحكـــیم  ـــداع أحكـــام التحكـــیم الا بعـــد إرســـال هـــذه الأحكـــام إل بعـــدم قبـــول إی

 ،لفحـــصها ورقابتهـــا رقابـــة خاریجـــة وفحـــص قابلیـــة موضـــوع النـــزاع للتحكـــیم مـــن عدمـــه

 ومـدي احترامـه ،التحكـیم لقواعـد الـشهر فـي الحقـوق العینیـة العقاریـةومدي احتـرام حكـم 

 وألزمت أقـلام الكتـاب بعـدم قبـول الإیـداع إلا بعـد موافقـة ،للقواعد المتعلقة بالنظام العام

ًكمــا  أنــشأ هــذا القــرار الــوزاري میعــادا كــاملا لــم یــرد فــي المــادة .مكتــب التحكــیم  مــن ٤٧ً

ار الوزاري بتعدیل وتنظـیم إجـراءات الإیـداع الـواردة بهـا قانون المرافعات التي صدر القر

وهـذا المیعـاد هــو میعـاد التـسعین یومــا  التـي تبـدأ مــن تـاریخ إعـلان حكــم التحكـیم حتــى 

  .٢یمكن قبول الإیداع

ًویمكن القول بأن مكاتب التحكیم بهذه السلطات الجدیدة الممنوحـة لهـا وفقـا لهـذا القـرار 

اضــي الــذي لــه إصــدار الأمــر بالتنفیــذ فــي الرقابــة علــى تكــون قــد اغتــصبت ســلطات الق

والمحكمة المختصة بإصدار الأمر بالتنفیذ هـي المحكمـة التـي یـودع بقلـم .حكم التحكیم

وهي المحكمة التي كانت تختص بنظر النزاع لو لم یوجد .كتابها حكم المحكم ومرفقاته

 ، الابتدائیـــــة،ئیـــــةفقـــــد تكـــــون هـــــذه المحكمـــــة هـــــي المحكمـــــة الجز.اتفـــــاق علـــــى التحكـــــیم

ًوأیــا كــان نــوع الاختــصاص ســواء كــان قیمیــا أو نوعیــا.الاســتئنافیة ً هــذا إذا كــان التحكــیم .ً

ً أمــــا  إذا كــــان التحكــــیم تجاریادولیــــا واتفــــق الأطــــراف علــــى اخــــضاعه للقــــانون ،ًوطنیــــا ً
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١٢٣٨

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

المــصري فتكــون هــذه المحكمــة هــي محكمــة اســتئناف القــاهرة أو أي محكمــة اســتئناف 

وٕاذا كـــان النـــزاع یـــدخل فـــي اختـــصاص المحـــاكم الاقتـــصادیة . الخـــصومأخـــري یختارهـــا

فیكون الإیداع حسب النوع والقیمة للمحاكم الابتدائیة الاقتصادیة أو محـاكم الاسـتئناف 

أمــا  إذا كــان التحكــیم غیــر خاضــع لقــانون .١٢٠/٢٠٠٨ًوفقــا لمــا  جــاء بالقــانون رقــم 

 مــن ٢٩٧و ٢٩٦حكــام المـواد التحكـیم المـصري فــإن تنفیـذ حكمــه فـي مــصر یخـضع لأ

 ولا ترفــع بالنــسبة لهـــا ،وهــذه الأحكــام لا یوجــد بالنـــسبة لهــا أي إیــداع.قــانون المرافعــات

 الملاحظــات التــي تــرد علــى القــرار -والواقــع فللفقــه بعــض .١دعــاوي بطــلان فــي مــصر

  : وهي٨٣١٠/٢٠٠٨الوزاري رقم 

بــات الإیــداع یتقیــد بــه قلــم قــام هــذا القــرار بتحدیــد میعــاد لقبــول طل: الملحوظــة الأولــي

 یتعین مرورها من تاریخ ، یوما  كاملة٩٠هذا المیعاد قدره .الكتاب بالمحكمة المختصة

كما  أن إنشاء هـذا القـرار منظومـة إداریـة للإیـداع متمثلـة فـي دور .إعلان حكم التحكیم

دد  ولـم یحـ، ونظم بعض جوانبه وترك باقي الجوانـب دون تنظـیم،المكتب الفني للتحكیم

  .هذا القرار آلیة العمل داخل هذه المكاتب ولا كیفیة التظلم من قراراتها أو طبیعتها

 خول هذا القـرار لهـذه المكتبـات سـلطات واسـعة هـي محـض غـصب :الملحوظة الثانیة

  .لسلطة القاضي الآمر بالتنفیذ

ــة ًأصــبح قبــول طلــب الإیــداع محــددا مــن لحظــة وصــول موافقــة هــذا : الملحوظــة الثالث

  ٢كتب على الإیداع ولیس من لحظة تقدیم طلب الإیداع إلي قلم الكتابالم

وهذا الوضع قد یضعنا أما م مشاكل تتمثل في الحالة التي قد تكون دعوي البطلان قد 

 ویـراد تنفیـذه ،ًرفعت فیها وصدر حكم فیها بالرفض وصار الحكم محصنا ضد الإبطال

ا كانــت موافقــة المكاتــب الفنیــة لــم تــصل  ولكــن لابــد مــن الانتظــار فــي حالــة مــا إذ،ًجبــرا

ً وهــذا یمثــل هــدرا ،ًإلــي أقــلام الكتــاب لقبــول إیــداع الحكــم تمهیــدا لإصــدار الأمــر بالتنفیــذ

ــا لمــا  تــم مــن إجــراءات ونفقــات ومــصالح مهــدرة ویلاحــظ أن كــل هــذه المــشاكل .ًإجرائی
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١٢٣٩

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

بة لأحكــام  ولا توجــد بالنــس،تــصادف أحكــام التحكــیم الخاضــعة لقــانون التحكــیم المــصري

والواقــع أنــه فــي حالــة رفــض المكتــب .التحكــیم حیــث لا یوجــد بالنــسبة لهــا نظــام الإیــداع

الفني للتحكیم لإیداع أحكام المحكمین فإن هـذا یـؤدي إلـي هـدر إجرائـي جـسیم وضـیاع 

  : ومن مظاهر ذلك ما یلي،للحقوق الموضوعیة

  .ذً لا یمكن تنفیذ الحكم جبرا لعدم الحصول على أمر التنفی-١

  . لا یمكن رفع دعوي جدیدة لحیازة الحكم الأول لحجیة الشيء المقضي به-٢

  . لا یمكن اللجوء مرة ثانیة للتحكیم لقیام حجیة الأمر المقضي للحكم الأول-٣

 لأن التنــازل عــن الحكــم هــو تنــازل ،ٕ لا یمكـن التنــازل عــن الحكــم واعــادة الإجـراءات-٤

  .عن الحق الثابت به

 حیـث لا یـسري ،ى أحكام التحكیم غیر الخاضعة للقـانون المـصريكل ذلك لا یؤثر عل

  .١علیها نظام الإیداع 

                                                           

 .٩٧ص، المرجع السابق، نبیل عمر/ د.أ-١



 
 
 

   

 

 

 

 

١٢٤٠

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

  المطلب التاسع

  أثر الحكم ببطلان حكم التحكیم ،وحكم الطعن علیه

  

  الفرع الأول

  أثر الحكم ببطلان حكم التحكیم

 ، بالنـسبة لدولـة صــدوره١یترتـب علـى الحكـم بــبطلان حكـم التحكـیم اعتبــاره كـأن لـم یكــن

 ویقــف دور محكمــة ، ووضــع الــصیغة التنفیذیــة علیــه،وبالتــالي لا یجــوز الأمــر بتنفیــذه

 فـــلا یجـــوز لهـــا وقـــد قـــضت ببطلانـــه ،الـــبطلان عنـــد حـــد الحكـــم بـــبطلان حكـــم التحكـــیم

 لأن ذلــك ممــا  یخــرج عــن نطــاق اختــصاصها المقــرر ،التــصدي لبحــث موضــوع النــزاع

لمقـــصود فـــي طـــرق الطعـــن المقـــررة فهـــي لیـــست محكمـــة طعـــن بـــالمعني الفنـــي ا.ًقانونـــا

                                                           

إذا قضت المحكمة ببطلان حكم التحكیم فإنه یترتب علي ذلك زواله كله أو جزء منه بحسب ما _  ١

ل ماترتـب علـي حكـم التحكـیم،أو علـي الجـزء الـذي أبطـل ًإذا كان البطلان كلیـا أو جزئیـا،ویزول كـ

منه من آثار،وتنتهي الخصومة أمامها،ویبقي للاتفاق علي التحكیم أثره بعـد القـضاء بـبطلان حكـم 

ٕالتحكــیم،فلا یوجــد مــا یمنــع الطــرفین مــن إبــرام مــشارطة تحكــیم جدیــدة بالنــسبة لــنفس النــزاع،واذا لــم 
ادر في دعوي بطلان حكم التحكـیم لـم یعـرض لمـسألة وجـود تعقد هذه المشارطة وكان الحكم الص

أو صحة أو نفاذ أو بطلان اتفاق التحكیم،فـإن هـذا الحكـم لا یـؤثر فـي اتفـاق التحكیم،ویكـون لـذي 

ًمصلحة بعد صدور حكم البطلان اللجوء إلي التحكیم نفاذا لهذا الاتفاق،أما إذا كان هذا الحكم قد 

ًاق التحكـیم، فقـضي بـبطلان حكـم التحكـیم اسـتنادا إلـي بطـلان تعرض لمسألة صحة أو بطلان اتف

ًالاتفــــاق شــــرطا أو مــــشارطة أو إلــــي ســــقوطه أو عــــدم نفاذه،ســــواء كــــان قــــضاؤه بهــــذا صــــریحا أو  ً

ًضمنیا،فإن الحكم ببطلان حكم التحكیم یمنع الإلتجـاء إلـي التحكیم،ویجـب علـي ذي المـصلحة إن 

مة،مالم یبرم الطرفان اتفاق تحكیم جدید،أما في حالة مـا إذا أراد المطالبة بحقه أن یلجأ إلي المحك

كــان هنــاك شــرط تحكیم،وأبرمــت بعــده مــشارطة وحكــم بــبطلان المــشارطة وبالتبعیــة بــبطلان حكــم 

ًالتحكیم الذي صدر استنادا إلیها،فإن هذا الحكـم لا یبطـل شـرط التحكـیم الـسابق علیهـا،فیبقي لهـذا 

 ق،جلــــسة ٧٦،لــــسنة ١٧٥١٨طعــــن رقــــم .بــــاللجوء إلــــي التحكــــیمالــــشرط أثــــره فــــي التــــزام الطــــرفین 

  .لم ینشر بعد.٢٨/٣/٢٠١٧



 
 
 

   

 

 

 

 

١٢٤١

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

 كمــا  أن قیامهــا بهــذا الــدور مــن شــأنه التعــارض مــع طبیعــة دعــوي ،بقــانون المرافعــات

  .١البطلان 

  الفرع الثاني

  حكم الطعن على الحكم الصادر في دعوي البطلان

  

ًنظـــرا لخلـــو نـــصوص قـــانون التحكـــیم المـــصري مـــن أحكـــام تـــنظم إجـــراءات رفـــع دعـــوي 

 الأمـر الـذي یقتـضي ، أو تـنظم الطعـن علـى الحكـم الـصادر فیهـا،بطلان حكـم التحكـیم

الرجوع للأحكام العامة في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة باعتباره الـشریعة الأم فـي 

  :ً وبناء علیه نوضح هذه المسألة كالتالي، إلا ما استثني بنص،مثل هذه الحالة

هــو الــصادر مــن :  الأول،عــانالحكــم التحكیمــي الــصادر مــن محكمــة الــبطلان نو -١

ــة بهیئــة اســتئنافیة ــة الابتدائی  وذلــك فــي حالــة كونهــا محكمــة الدرجــة الثانیــة ،المحكم

والنـوع الثـاني . ً إذا كـان التحكـیم وطنیـا،ًبالنسبة للمحكمـة المختـصة أصـلا بنظـر النـزاع

هــو الحكــم التحكیمــي الــصادر مــن محكمــة الاســتئناف العلیــا فــي حالــة كونهــا محكمــة 

ًرجة الثانیـة بالنـسبة للمحكمـة التـي كانـت تخـتص أصـلا بنظـر النـزاع فـي حالـة كـون الد

ًالتحكیم تجاریا دولیا ً.  

 فـلا ًفي حالة ما إذا كـان الحكـم صـادرا مـن المحكمـة الابتدائیـة بهیئـة اسـتئنافیة -٢

ٕ وانمـا  یجـوز الطعـن علیـه ،مرافعـات/٢٤٨ًیقبل الطعن علیه بالنقض وفقا لحكم المـادة 

ً باعتبــــاره حكمــــا ص نهائیــــا،مرافعــــات/٢٤٩ًض وفقــــا لحكــــم المــــادة بــــالنق
كمــــا  یقبــــل . ٢

  .الطعن علیه بالتماس إعادة النظر حسب القواعد العامة لقانون المرافعات

                                                           

 ٢٣٦ص ، المرجع السابق، ناصر شحاته. / أ-١

للخــصوم أن یطعنــوا أمــام محكمــة الــنقض فــي الأحكــام :"  مرافعــات علــى أنــه٢٤٨ تــنص المــادة -٢

= ًالمطعـون فیـه مبنیـا علـى إذا كـان الحكـم -١..الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال الآتیة



 
 
 

   

 

 

 

 

١٢٤٢

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

 فـإن الحكـم الـصادر عنهـا ،ًأما  إذا كان الحكم صادرا مـن محكمـة اسـتئناف علیـا -٣

 لـــسنة ٧٦بعـــد تعـــدیلها بالقـــانون  ٢٤٨ًیقبـــل الطعـــن علیـــه بـــالنقض وفقـــا لحكـــم المـــادة 

 أو كانـت غیـر مقـدرة القیمـة ، إذا كانت قیمة النزاع تزیـد عـن مـا ئـة ألـف جنیـه٢٠٠٧١

  :وذلك في الأحوال الآتیة

ً إذا كان المطعون فیه مبنیا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبیقـه أو :الحالة الأولي

م أو بطــلان فــي الإجــراءات أثــر فــي إذا وقــع بطــلان فــي الحكــ: الحالــة الثانیــة. ٢تأویلــه

                                                                                                                                                    

 إذا وقــع بطـــلان فــي الحكــم أو بطــلان فـــي -٢. مخالفــة القــانون أو خطــأ فـــي تطبیقــه أو تأویلــه=

للخــصوم أن یطعنــوا أمـــام :"  مرافعــات علــى أنــه٢٤٩وتــنص المـــادة ".  أثــر فــي الحكــمالإجــراءات

ًزاع خلافا لحكـم فصل في ن، ًمحكمة النقض في أي حكم انتهائي أیا كانت المحكمة التي أصدرته

  ".ن صدر بین الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضيأآخر سبق 

 مـن قـانون المرافعـات ـ وعلـى مــا ٢٤٨مفـاد نـص المـادة :" وفي ذلك قضت محكمة النقض بالقول-١

جرى به في قضاء هذه المحكمة ـ أن الطعن بطریق النقض في الحالات التى حـددتها هـذه المـادة 

وكـان الحكـم . جائز ـ كأصل عام ـ في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئنافعلى سبیل الحصر 

المطعـون فیــه قـد صــدر مـن محكمــة الاسـتئناف فــإن الطعـن فیــه بطریـق الــنقض فـي تلــك الحــالات 

ًولا وجــه لمــا تثیــره المطعــون ضــدها مــن عــدم جــواز الطعــن فیــه بهــذا الطریــق عمــلا . ًیكــون جــائزا

 إذ إن تطبیـق هـذا الـنص مقـصور علـى ١٩٩٤ لـسنة ٢٧تحكیم رقم  من قانون ال٥٢بنص المادة 

أحكــام التحكــیم ذاتهــا ولا یمتــد إلــي الأحكــام الــصادرة مــن محــاكم الاســتئناف فــي الــدعاوى المقامــة 

إذ لــم یــرد نــص یمنــع الطعــن علیهــا بطریــق الــنقض فإنهــا تظــل خاضــعة للأصــل ، بــشأن بطلانهــا

لمرافعات سـالفة البیـان ویكـون الطعـن فیهـا بطریـق الـنقض  من قانون ا٢٤٨العام الوارد في المادة 

مجموعــة المكتــب .٢٠٠٥ -٣ - ٢٢ تـاریخ الجلــسة - ق ٧٢ لــسنــة - ٢٤١٤الطعــن رقــم ".ًجـائزا

  .الفني لهیئة قضایا الدولة

فــي النــزاع ینــصب علــى طلــب الــشركة المحتكمــة :"..  وتطبیقــا لــذلك قــضت محكمــة الــنقض قائلــة-٢

ة بتمكینهــا مــن قطعــة الأرض التــي تــشغلها القــوات البحریــة وحــرس الحــدود فــي بــإلزام وزارة الــسیاح

وقت سابق علـى عقـد البیـع ومـن ثـم فـإن الخـصومة الحقیقیـة لموضـوع التحكـیم الماثـل تـدور حـول 

 – وزارة الــسیاحة –حــق الطــاعن بــصفته فــي اســتلام الأرض التــي بیعــت لــه مــن المطعــون ضــدها 

 الــصحیح ممـــا یخــضع لاختــصاص هیئــة التحكـــیم ومــن ثــم لا یكـــون ًباعتبــاره أثــرا مــن آثـــار البیــع

وٕاذ كــان الحكــم المطعــون فیــه لــم یلتــزم هــذا النظــر إذ قــضى بــبطلان حكــم التحكــیم ، ًحكمهــا بــاطلا

الـــدائرة المدنیـــة .ًفإنـــه یكـــون معیبـــا بمخالفـــة القـــانون والخطـــأ فـــي تطبیقـــه بمـــا یعیبـــه ویوجـــب نقـــضه

  = الحــــدیث مــــن احكــــام.٢٧/١٢/٢٠٠٧ جلــــسة – ق ٧٣  لــــسنة٤٧٢١ الطعــــن رقــــم –والتجاریــــة 



 
 
 

   

 

 

 

 

١٢٤٣

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

كمـا  یقبـل هــذا الحكـم الطعـن فیــه بالتمـا س إعـادة النظــر إذا تـوافر أسـباب هــذا . الحكـم

  .الطعن

 وفـــــي كـــــل ،مرافعـــــات/ ٢٥٠ًبالإضـــــافة لمـــــا ســـــبق فإنـــــه ووفقـــــا لحكـــــم المـــــادة 

یجوز الطعن بالنقض في هذا الحكم بواسطة ) ًأیا كانت المحكمة التي أصدرته(الأحوال

 أو خطـأ فـي ،ًإذا كان الحكـم مبنیـا علـى مخالفـة للقـانون(لنیابة العامة لمصلحة القانونا

  : وذلك في الأحوال الآتیة،)تطبیقه أو في تأویله

  . الأحكام التي لا یجیز القانون للخصوم الطعن فیها-١ 

  . الأحكام التي فوت الخصوم میعاد الطعن فیها أو نزلوا فیها عن الطعن-٢ 

إذا :  الأول، فإننـا نفـرق بـین أمـرین،ما إذا كانـت المنازعـة اقتـصادیةوفي حالة 

كانـــت تـــدخل فـــي اختـــصاص المحـــاكم الابتدائیـــة الاقتـــصادیة فـــإن دعـــوي بطـــلان حكـــم 

 وبالتــالي ،التحكـیم الـصادر فـي هــذه الحالـة ترفـع أمـا م المحــاكم الاسـتئنافیة الاقتـصادیة

 :الثـاني.  حـسب القواعـد العامـة،لتمـاس والا،فالحكم الصادر فیهـا یقبـل الطعـن بـالنقض

إذا كانت المنازعة الاقتصادیة تدخل ضمن اختصاص المحاكم الاستئنافیة الاقتصادیة 

 فقــد أوضــحنا مــن قبــل أنــه یوجــد فــراغ ،باعتبارهــا أول درجــة تخــتص بــه بــصفة مبتــدأة

یهـا ً حیث لم یحدد المشرع لمثل هذه الأحكام طریقا للطعـن عل،تشریعي في هذا المجال

 وبالتــالي لا یوجــد محــاكم اســتئنافیة للأحكــام الــصادرة بــصفة ابتدائیــة مــن ،بالاســتئناف

  ١المحاكم الاستئنافیة الاقتصادیة باعتبارها أول درجة

                                                                                                                                                    

  .١٧٣ص . النتقض=

ص ، المرجــع الــسابق، ناصــر شــحاته./ أ. ومــا بعــدها١٠٢ص ، المرجــع الــسابق، نبیــل عمــر/ د.ا-١

٢٣٧. 



 
 
 

   

 

 

 

 

١٢٤٤

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

  الفرع الثالث

  إبطاله مصیر حكم المحكم بعد 

ًالحكم الصادر في دعوي بطلان حكـم المحكـم مقـررا إبطالـه لا یمنـع مـن تنفیـذ 
ُاته الذس قضي ببطلانه فـي دولـة أخـري غیـر الدولـة التـي حكـم قـضائها حكم المحكم ذ

 ،وقد سبق القول بإمكانیة تنفیذ حكم المحكم الذي رفعـت ضـده دعـوي بطـلان.بالبطلان

 وتــم الحــصول علــى ، وفــات المیعــاد المحــدد لطلــب الأمــر بالتنفیــذ،ُولــم یفــصل فیهــا بعــد

 ،نفیذ هذا الحكم قبل الفـصل فـي الـدعوي وتم ت،ُ والدعوي لم یفصل فیها بعد،هذا الأمر

فـإذا كـان الحكـم الـصادر فیهـا بـرفض الـبطلان وتقریـر صـحة الحكـم .ثم تم الفـصل فیهـا

 أمـا  إذا كـان العكـس فیجـري إعـادة الحـال إلـي مـا كـان علیـه قبـل ،استقر ما  تم تنفیـذه

  .١تما م التنفیذ

حــــق فــــي رفــــع دعــــوي ویلاحــــظ فــــي هــــذا الــــصدد أنــــه لا یجــــوز التنــــازل مقــــدما  عــــن ال

ً ولكــن یجــوز التنــازل ضــمنا عــن التمــسك بأحــد أســباب الــبطلان بعــد صــدور ،الــبطلان
  .٢الحكم

  الفرع الرابع

  هل یمكن الاعتراف بالحكم الصادر ببطلان حكم التحكیم 

  وتنفیذه في الدول الأخرى؟

وللإجابـــة علـــى هـــذا التـــساؤل الفقـــه أن الإجابـــة هـــي نعـــم یمكـــن الاعتـــراف بـــه 

 ، فــي دول آخــري طالمــا  تــوافرت شــروط إصــدار الأمــر بالتنفیــذ فــي دولــة التنفیــذوتنفیـذه

لأننــا لــو لــم نعتــرف بمثــل هــذه الفعالیــة لحكــم التحكــیم فــي دول أخــري غیــر البلــد التــي 

                                                           

 ٩٨ص ، المرجع السابق، نبیل عمر/ د.أ-١

ولا :"م ت�نص عل�ى أن�ھبشأن دعوي بطلان حكم التحك�ی،  الملغاة من قانون المرافعات٥١٣/٢ كانت المادة -٢

وفي بیان حكم تل�ك ". یمنع من قبول طلب البطلان تنازل الخصم عن حقھ فیھ قبل صدور حكم المحكمین

ًالمادة كان یري أنھ ووفقا للظاھر من حكمھا للظاھر من حكمھا أن الخصم المحك�وم ض�ده ك�ان ل�ھ الح�ق 

الأول یكم�ن ف�ي مفھ�وم الموافق�ة ، كم�انوأن لھذا التنازل ح، في التنازل عن حقھ في رفع دعوي البطلان

أم�ا ع�ن الأول فھ�و أن . غی�ر المن�صوص علی�ھ ص�راحة، والآخر ھو مفھوم المخالف�ة، الظاھر من النص

ولا یمن�ع مث�ل ھ�ذا ، القانون قد أوضح صراحة أن التنازل إن وق�ع قب�ل ص�دور حك�م التحك�یم ف�لا أث�ر ل�ھ

أم�ا ع�ن الحك�م الآخ�ر .وتوافر أس�باب رفعھ�ا، لحكمالتنازل الخصم من حقھ في رفع الدعوي بعد صدور ا

، المسكوت عنھ في نص المادة السالفة فھو أن القانون یعتد بھذا التنازل إذا تم بعد صدور حكم المحكم�ین

اللھ�م إلا إذا ك�ان ھن�اك غ�ش أو ، حتي ولو صدر م�ن خ�صم لا یعل�م بالعی�ب ال�ذي یعت�ري الحك�م ویبطل�ھ

 ".ُتدلیس بني علیھ الحكم



 
 
 

   

 

 

 

 

١٢٤٥

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

حكمت محاكمها ببطلانـه لكـان ذلـك معنـاه أن حكـم التحكـیم لازال قائمـا  بالنـسبة لـدول 

 ومن ثـم فـالمنطقي ،أبي على العقل والمنطق قبوله وهو أمر یت،ُ ومع ذلك لاینفذ،أخري

 إذ أن كـل ، ویجوز لها إصدار الأمـر بتنفیـذه،أن یظل الحكم قائما  بالنسبة لتلك الدول

ـــد قانونهـــا لأســـباب الـــبطلان ـــة حـــرة فـــي تحدی ـــراف ،دول ـــد شـــروط وأوضـــاع الاعت  وتحدی

  .١والتنفیذ على نحو یتفق مع ظروفها

 ،ُ بحكـم التحكـیم الـذي قـضي ببطلانـه١٩٥٨ة وقد اعترفت معاهدة نییـورك سـن

 علــــى أســــاس أن صــــدور الحكــــم ،وأجــــازت تنفیــــذه فــــي دول أخــــري غیــــر دولــــة صــــدوره

ًبـــبطلان حكـــم التحكـــیم مـــن دولـــة مقـــر التحكـــیم أو التـــي صـــدر الحكـــم وفقـــا لقانونهـــا لا 
 طالمـــا  تـــوافرت شـــروط التنفیـــذ ،یُعرقـــل صـــدور الأمـــر بالتنفیـــذ مـــن قـــضاء دولـــة أخـــري

  .٢ وقد أید الفقه الفرنسي هذا الوضع،قانون تلك الدولةحسب 

                                                           

مـؤدي نـص المـادتین :" وفـي ذلـك تقـول محكمـة الـنقض.٩٩ص ، المرجع السابق، نبیل عمر/ د.أ-١

الأولـي والثانیـة مـن اتفاقیـة نیویـورك الخاصـة بـالاعتراف وتنفیـذ أحكـام المحكمـین الأجنبیـة ـ والتـي 

ـــم  ـــسنة ١٧١انـــضمت إلیهـــا مـــصر بـــالقرار الجمهـــوري رق ـــصادر فـــي ١٩٥٩ ل  ٢ -٢ -١٩٥٩ ال

اعتـراف كـل دولـة متعاقـدة بحجیـة أحكـام ، ٨ -٦ -١٩٥٩فذا بهـا اعتبـارا مـن وأصبحت تشریعا نا

والتزامهـــا بتنفیـــذها طبقـــا لقواعـــد المرافعـــات المتبعـــة فیهـــا والتـــي یحـــددها قانونهـــا ، التحكــیم الأجنبیـــة

ما لم یثبـت المحكـوم ضـده فـي دعـوي تنفیـذ حكـم التحكـیم تـوافر احـدي الحـالات الخمـس ، الداخلي

نقــض أهلیــة " أ . ـــ: یل الحــصر فــي المــادة الخامــسة فقــرة أولــي مــن الاتفاقیــة وهــيالــواردة علــى ســب

عــدم إعلانــه إعلانــا صــحیحا بتعیــین المحكــم أو بــإجراءات " أطــراف اتفــاق التحكــیم أو بطلانــه ب 

مجــاوزة الحكــم فــي قــضائه حــدود اتفــاق أو " ج . أو اســتحالة تقدیمــه دفاعــه لــسبب آخــر. التحكــیم

البلــد . خالفــة تــشكیل محكمــة التحكــیم أو إجــراءات لاتفــاق الطــرفین أو لقــانونم" شــرط التحكــیم د 

صـیرورة الحكـم غیــر ملـزم للطـرفین أو إلغائــه أو " الـذي تـم فیـه التحكــیم فـي حالـة عـدم الاتفــاق هــ 

أو یتبــین لقاضــي التنفیــذ طبقــا للفقــرة الثانیــة مــن المــادة المــشار إلیهــا ـ أنــه لا یجــوز قانونــا . وقفــه

 ٢٩٩٤الطعـن رقـم . یخـالف النظـام العـام. اء الـي التحكـیم لتـسویة النـزاع أو أن تنفیـذ الحكـمالالتج

 " ع ٢ س ٤٣٤ ص ٢٤٥ ق ١٦ -٧ -١٩٩٠ ق جلسة ٥٧لسنة 

وٕاذ نصت المادة الثالثة :"وفي ذلك تقول محكمة النقض.١٠٠ص ، المرجع السابق، نبیل عمر/ د.ا٢

ـــــي أن١٩٥٨مـــــن اتفاقیـــــة نییورك،لعـــــام  ـــــ:"..عل ـــــة حكـــــم تعت ـــــدول المتعاقـــــدة بحجی رف كـــــل مـــــن ال

ًالتحكیم،وتأمر بتنفیذه طبقا لقواعـد قـانون المرافعـات المتبعـة فـي الاقلـیم إلیـه التنفیـذ،وطبقا للـشروط  ً

المنــصوص علیهــا فــي المــواد التالیــة،ولا تفــرض للاعتــراف أو تنفیــذ أحكــام المحكمین،التــي تطبــق 

ًولا رسوم قـضائیة أكثـر ارتفاعـا بدرجـة ملحوظـة مـن تلـك ًعلیها الاتفاقیة الحالیة،شروطا أكثر شدة،

ًأن التنفیــذ یــتم طبقــا لقواعــد :ومفــاد ذلــك" التــي تفــرض للاعتــراف وتنفیــذ أحكــام المحكمــین الــوطنیین

= واسـتبعاد ًالمرافعات المتبعة في الاقلیم المطلوب إلیه التنفیذ ،مع الأخذ بالاجراءات الأكثـر یـسرا،



 
 
 

   

 

 

 

 

١٢٤٦

 ة والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامي

ِسلطات المحاكم الوطنية  ِ ْ ِإزاء حكم التحكيم  ُ َ 

وبهــــــذه الدراســــــة المختــــــصرة غیــــــر المخلــــــة لــــــدور محــــــاكم الدولــــــة إزاء الحكــــــم 

ً باعتبـاره قـضاء ، وهو الدور الذي یسهم نوعا ما  في تحقیـق فاعلیـة التحكـیم،التحكیمي
ــا لقــضاء الدولــة ًخاصــا منظمــا  بالقــانون وموازی َ  منــذ مــیلاد الاتفــاق ٕ بــشمولیة وایجابیــة،ً

 أو ملاحقته إذا شابه بطلان نكـون ،على التحكیم وحتى صدور حكم المحكمین وتنفیذه

  . قد بلغنا الهدف من تلك الدراسة

 وأن ، الذي هو بین بضاعات العلم بضاعة مزجاة،واالله أسأل أن ینفع بهذا العمل

ًیجعله علما  نافعا خالصا لوجه میزان حسنات أمي  وأن یجریه صدقة متقبلة في ،ً

ً وعملا صالحا یجري ثوابه في ،رحمها االله وطیب ثراها بحسبانها من ربتني وعلمتني ً
وأن یجعلني بهذا العمل على ثغر .  وأحسن في عمله، بارك االله عمره،صفحات أبي

  . إن ربي قریب مجیب،من ثغور دینه لا یؤتي من قبله

  

 

                                                                                                                                                    

والمقــصود بعبــارة قواعــد المرافعــات الــواردة بالمعاهــدة ،أي قــانون . منهــا الاجــراءات الأكثــر شــدة=

یــــنظم الاجــــراءات فــــي الخــــصومة،وتنفیذ الأحكــــام الــــصادرة فیها،وبالتــــالي لا یقتــــصر الأمــــر علــــي 

 ٕالقانون الاجرائي العام،وهو المرافعات المدنیة والتجاریة،وانما یشمل أي قواعد إجرائیة للخصومة ،

وٕاذ صدر قـانون .ترد في أي قانون آخر،والقول بغیر ذلك،تخصیص بلا مخصصوتنفیذ أحكامها،

ً،متضمنا القواعد الاجرائیة الخاصـة بـالتحكیم مـن بـدایتها،وحتي تمـام ١٩٩٤ لسنة ٢٧التحكیم رقم 

قواعـــد (تنفیـــذ أحكـــام المحكمین،وهـــو فـــي هـــذا الخـــصوص قـــانون إجرائي،یـــدخل فـــي نطـــاق عبـــارة 

 ٧٦ لـــــسنة ١٥٩١٢طعــــن رقـــــم  ". ١٩٥٨معاهــــدة نییـــــورك لعـــــام ،الـــــواردة بنـــــصوص )المرافعــــات

 .موقع محكمة النقض.٦/٤/٢٠١٥ق،جلسة 


